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 :ملخص البحث
 كيفيـــة  معرفـــة- عنـــد المتقــدمين والمتـــأخرين  -إن الثمــرة الكبـــرى مـــن دراســـة علــم أصـــول الفقـــه    

استنباط الأحكام الشرعية مـن الأوامـر والنـواهي الـواردة فـي أصـول التـشريع علـى أسـس صـحيحة، ولهـذا             

اعتنــى الأصــوليون عنايــة خاصــة بتــدوين القواعــد الأصــولية المتعلقــة بــالحكم الــشرعي بنوعيــه التكليفــي             

 لكــن النــاظر المتأمــل فــي مــصنفات الأصــوليين   والوضــعي حتــى جعلهــا بعــضهم موضــوع علــم أصــول الفقــه،  

 لا تنضبط بتلك القواعد بل تخرج عن مقتضاها - في بعض الأحوال -والفقهاء يجد أن الأحكام التكليفية 

الأصلي إلى غيره، فكانت هذه الدراسة محاولة من الباحث لوضع الضوابط الكاشفة عن تلك الأحوال التـي    

تحول الواجب والمندوب " دوب عن مقتضاها الأصلي فيما يمكن تسميته تتحول فيها أحكام الواجب والمن

وفيها بيان المقـصود بهـذه الدراسـة وشـرح المقتـضى الأصـلي لكـل مـن الواجـب والمنـدوب            " عن مقتضاهما   

 .وكشف الأحوال التي يتحول فيها هذان الحكمان عن مدلولهما إلى غيرها مع بقائهما فيما سواها
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 الشرعيةمجلة العلوم  ١٨٩

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

 المقدمة
 ومـــن ، ونعـــوذُ بـــاالله مـــن شـــرور أنفـــسنا   ،إن الحمـــد الله نحمـــده ونـــستعينه ونـــستغفره  

 ، ومن يـُضلل فـلا هـاديَ لـه، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله      ،سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له  
صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وصــحبه     )١( وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله  ،وحــده لا شــريك لــه 

فإنّ على المسلم السمع والطاعة في المكره والمنشط لمـا أمـره الـشرع    : ا بعد  أم ،وسلَّم
الخطابات الشرعية التـي تثمـر أحكامـاً تكليفيـة بعـضها تـستدعي       بالمطهر به أو نهاه عنه    

  .فعلاً وبعضها تستدعي تركاً
ولارتبــاط تلــك الخطابـــات الــشرعية بحيـــاة النــاس العمليـــة اهــتم بهـــا الأصــوليون فـــي        

ــا وأحكامهــــا      مـــصنفاته  ــيغها وأنواعهــــا ودلالتهـ ــوا حــــدودها وصـ ــة والحديثــــة فبينـ م القديمـ
 وقــد لاحظــت بــالنظر فــي كتــب الفقهــاء والأصــوليين أن الأحكــام الــشرعية       ،ومقتــضياتها

 ولهـذا عزمـت علــى   ، عـن مقتـضياتها الأصـلية إلـى غيرهـا فـي أحـوال مختلفـة        تخـرج اسـتثناءً  
أن أضــع ضـوابط واضـحة يمكــن بهـا معرفــة    دراسـة هـذه الظــاهرة فحاولـت فـي هــذا البحـث      

ــا أحكـــام الأمـــر التكليفيـــة عـــن مقتـــضاها       الاســـتثنائية الأحـــوال  الأصـــلي التـــي تتحـــوّل فيهـ
 "تحول الواجب والمندوب عن مقتضاهما دراسة أصولية استقرائية: " وأسميته

الاختيار  :أسباب 
 :ومما دفعني للكتابة في هذا الموضوع

 التــي تهــم ســائر المكلفــين ممــا يعــم بهــا البلــوى        أنــه متعلــق بالمــسائل العمليــة    -١
 .ويكثر السؤال عنها

 لفهـم جوانـب مهمـة مـن الحكـم الـشرعي       أن في مثل هذه الدراسـة اسـتكمالاً      -٢
 :هـ٧٩٤ ت كما قال الزركشي،الذي هو موضوع علم أصول الفقه عند جمع من الأصوليين     

الموضــوعات المتعلقــة بــالحكم   ولــذا فــإنّ   )٢( " العلــم بالأحكــام :وقــد بينــا أن أصــول الفقــه  "
 . الشرعي من أسس مباحث علم أصول الفقه التي لا يسع أصحابه الجهل بها

                                     
وكــان يعلمّهــا .  فــي خطبــة الحاجــة التــي كــان يفتــتح بهــا، ثــم يــذكر حاجتــه   -  -هــذا مــن كــلام النبــي   )١(

 فـي الجمعـة، مـن كتـاب الجمعـة،      -  -وقد أخرجها أصحاب السنن ومسلم فـي بـاب خطبتـه     . أصحابه
 .١٥٧-٦/١٥٦  بشرح النوويمن صحيحه

  .١/١١٧لبحر المحيط  ا)٢(
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 دراسة أصولية استقرائية :ب عن مقتضاهماوتحول الواجب والمند
  يناصر بن عبداالله بن سعيد الودعان. د

الجـــدة والابتكـــار إذ لا أعـــرف أحـــداً درس هـــذا الموضـــوع أو حـــاول وضـــع ضـــوابط    -٣
 . عن مقتضاهاالواجب والمندوبلأحوال تحول أحكام 

جـوز لهـم التحـول عـن     حاجة المكلفين لمثل هذه الدراسة التي تبيّن لهـم متـى ي     -٤
 .ومتى لا يجوزالواجب والمندوب مقتضى أحكام 

البحث  :خطة 
  .مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة: وقد استقرت خطة هذا البحث في

 . ومنهجه، وخطة البحث،أما المقدمة ففي أسباب اختيار هذا الموضوع
  .هاعن مقتضاالواجب والمندوب  في بيان المراد بتحول أحكام -والمبحث الأول

 . في تحوّل الأحكام الواجبة عن مقتضاها-والمبحث الثاني 
 . في تحوّل الأحكام المندوبة عن مقتضاها-والمبحث الثالث 

 .وأما الخاتمة ففي تلخيص أهم نتائج البحث
البحث  :منهج 

 :هذا وقد تمثلّ منهجي في دراسة ذلك في الآتي
عـن مقتـضاها فـي    دوب الواجـب والمن ـ تتبعت المواضع التي خرجت فيها أحكـام    -١

 ثـــم وضـــعتها تحـــت مـــا  ،حـــسب الحاجـــةمـــصنفات أصـــول الفقـــه ومراجـــع الفقـــه  
 وبينــت مــا قالــه أهــل العلــم عنهــا ومــا       ،يجمعهــا مــن مباحــث الدراســة ومطالبهــا    

 .استنبطته بالتأمل والنظر فيها

 ،حرصت على استقراء مصادر الموضوع ومراجعه المتقدمة والمتأخرة ما أمكـن     -٢
 .ة في كل مسألة بحسبهايد الكتابة على المصادر الأصلمع الاعتماد عن

بينّــت أحــوال تحــول أحكــام الواجــب والمنــدوب عــن مقتــضاها وجمعــت مــا قالــه     -٣
 ولم أعن عند عـرض ذلـك بمناقـشة الأدلـة أو     ،أهل العلم عنها ومعتمد كل قول 

ــوليين           ــد الأصـ ــوال عنـ ــوال ؛ لأن مهمتـــي رصـــد تلـــك الأحـ ــراجح مـــن الأقـ تـــرجيح الـ
 ، لا تحقيــق مــا هــو الحــق مــن كــلام الأصــوليين     ،فهمهــا وبيــان تأثيرهــا  وكــشفها ل

وبيـان الــصواب مــن أقـوال المختلفــين حتــى لا يطــول البحـث ويخــرج عــن الغــرض      
 .الذي أنشأ من أجله

 .مهّدت لكل مسألة بما يوضحها إن احتاج المقام لذلك -٤
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 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

ــا هـــي فـــي كتـــب الـــس     اًإن كـــان معتمـــد الأقـــوال أحاديـــث أو آثـــار    -٥ ــا كمـ نة ، كتبتهـ
 .المعتمدة، لا على وفق نقل أهل الأصول

 ووضــحت حجــج أهــل    ،بينــت وجــه الاســتدلال بالنــصوص الــشرعية إن احتاجــت      -٦
 .الأصول العقلية إن اقتضى المقام ذلك

 حـسب مـا يناسـب المقـام، مـن      بحـث  جزئيـات ال دراسةحرصت أن يكون مقدار     -٧
 .غير تطويل ولا إخلال

صد البرهنـة علـى صـحة مـا اسـتنبطته       إلا عنـد ق ـ ،كتبت معلومات البحث بأسـلوبي   -٨
 فـإن لـم اضـطر إلـى ذلـك      . فقـد نقلـت مـن نـصوصهم مـا يثبـت قـولي         ،عن الأصوليين 

 .اكتفيت بالإحالة إلى مصادرهم

عزوت الآيات الكريمات إلى مواضـعها مـن سـور القـرآن العظـيم، فـإن كانـت آيـة             -٩
مـن الآيـة   : قلـت وإن كانـت جـزءاً مـن آيـة،     .  من سورة كذا  ).. .(الآية  : كاملة، قلت 

 . من سورة كذا).. .(

خرّجـــت الأحاديـــث والآثـــار مـــن كتـــب الـــسنة المعتمـــدة، مـــع ذكـــر مـــا قالـــه أهـــل        -١٠
 . فيها، إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهماالحديث

 .وثقت نسبة الأقوال إلى المذاهب من الكتب المعتمدة في كل مذهب -١١

 بـــالرجوع إلـــى مـــصادر اللغـــة  ،بحـــثواردة فـــي البينّـــت المعـــاني اللغويـــة الغريبـــة ال ـــ -١٢
 .المعتمدة

ــــي ال   -١٣ ــــواردة فــ ــ ــــطلاحية ال ــــاني الاصــ ــــحت المعــ ــ ــــثوضّ ــــب  بحــ ــــى كتــ ــ ــــالرجوع إل ــ ، ب
 .المصطلحات المختصة بها، أو من كتب أهل الفن الذي يتبعه هذا المصطلح

 بــذكر اســمه والجــزء - فــي حالــة النقـل منــه بــالنص   -تكـون الإحالــة إلــى المــصدر   -١٤
ــ. والــصفحة :  فــإني اذكــر ذلــك مــسبوقاً بكلمــة   ،ا فــي حالــة النقــل عنــه بــالمعنى   أمّ

 .انظر

 ، كالناشــر ورقــم الطباعــة،لـم أذكــر فــي الهـامش المعلومــات المتعلقــة بـالمرجع     -١٥
 . المصادر والمراجعقائمة؛ مكتفياً بذكرها في   ونحوها، وتاريخها،ومكانها

أو إحــداث اعتنيــت بــضبط الألفــاظ التــي يترتــب علــى عدمــه شــيء مــن الغمــوض         -١٦
لــــبس أو احتمــــال، واعتنيــــت بــــصحة المكتــــوب وســــلامته مــــن الناحيــــة اللغويــــة    
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والإملائيــة والنحويــة، حـــسب الوســع والطاقــة، مـــع اســتخدام علامــات التـــرقيم       
 .المختلفة في مواضعها؛ لأهميتها في سرعة فهم المعنى وتجليته

العمـــل وأن وإنـــي أدعـــو االله الكـــريم رب العـــرش العظـــيم أن يعـــين علـــى إكمـــال هـــذا   
يجعله خالصاً لوجهه سبحانه موافقاً لشريعة نبيه محمد صلى االله عليـه وسـلم وأن يتقبلـه     

 .وينفع به وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
 

@   @    @ 
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 المبحث الأول 
 ا م عن مقتضاهالواجب والمندوببيان المراد بتحول 

 لابــد أن ،ام عــن مقتــضاه وبالواجــب والمنــد قبــل البحــث فــي دراســة أحــوال تحــولّ      
أربعـة   ولهذا قسمت هذا المبحث إلى ،نتصورها بمعرفة ما تركب منه موضوعها من ألفاظ  

 :مطالب
  التحول لغة واصطلاحاًمعنى :المطلب الأول

 :وهــو فــي اللغــة )١(والمُحــوَّل موضــع التحويــل ،التحــول مــصدر حــال يحــول حــولاً وتحــولاً
 وهـو تحـرك     ،الحـاء والـواو والـلام أصـل واحـد         : "ه ــ٣٩٥التحرك يقول ابن فـارس ت       بمعنى  
 حـال الـشخص   :  تقـول  ، فالحول الحركـة   ،في مكانه تحرك  كل شيء   : والحائل )٢("في دور 
  . وكذلك كل متحول عن حالة، تحركّيحول إذا

:  ومنـه قولـك  التنقل من موضـع إلـى موضـع   : وقريب من هذا المعنى إطلاق التحول على  
 ومنـه  ، وحولته تحويلاً نقلته من موضع إلـى موضـع آخـر       .نتقل عنه من مكانه إذا ا   فلان  تحول  

   .)٣( À Á  z  ¿ ¾ ½  ¼ }: قوله تعالى
ــر :الــشيء نفــسهوحــال  ونبــات رمــاد حائــل :  يقــال، المتغيــر اللــون: أيــضاً والحائــل،تغيّ

 إذا غيّــر :أحــال:"٥٨١ قـال الأصــفهاني ت  متغيــراًأســوداً كــان إذا حائــل اللـون  ورجــل  ،حائـل 
 .)٤("لام عن جهتهالك

  . ما عُدلِ به عن وجهه:والمحال من الكلام
 ،حـال الرجـل عـن العهـد يحـول حـولاً       : تقـول ، غيـره إلـى  زال عنـه  :عـن الـشيء  تحولّ  و

 . )٥(زاله أ : وحوّله إليه، عنهزال : أي،مثل تحولّ من موضع إلى موضع
 :المــراد بــه نّ تحــول الأحكــام فــي دراســتنا لا يخــرج عــن هــذه المعــاني المتقاربــة فــإ      و

 .مخصوصةفي أحوال شرعية العدول بها عن مقتضاها الأصلي إلى غيره 

                                     
  .١/٥٢٨في المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث " حول "انظر مادة  )١(
  .٢/١٢١ مقاييس اللغة  )٢(
 .من سورة الكهف " ١٠٨"الآية  )٣(
  .١/٥٢٧ث في غريبي القرآن والحديث المجموع المغي )٤(
، القـاموس المحـيط ص      ١٨٨-١١/١٨٥، لـسان العـرب      ٢/١٢١مقاييس اللغة   : في  " حال"و" حول"انظر مادة    )٥(

  .٥٣٠-٥٢٧/ ١، المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث ١٢٧٩-١٢٧٨
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 معنى الواجب لغة واصطلاحاً: المطلب الثاني 
  :معنيانلواجب في اللغة ل

 ووجـب الحـق   ، وجـب البيـع إذا لـزم   : تقـول  ،الثبـوت واللـزوم    :الإيجـاب بمعنـى   : أحدهما
 ، استحقه: واستوجب الشيء، ألزمه:ن فلاناً ووجّب فلا، إذا لزم وثبت:وجوباً ووجبةيجب 

  . الكبائر التي أوجب االله عليها النار:والموجبات
فــي " وجــب" مثلمــا يقــول ابــن فــارس أن  ، الــسقوط والوقــوع:الوجــوب بمعنــى: والثــاني

:  وجبـة يجـب الحـائط   وجـب  :تقول )١(" أصل واحد يدل على سقوط الشيء ووقوعه  ":اللغة
 :كقــولهم ،غابــت: ووجبــت الــشمس وجوبــاً ووجبــاً  ، الــسقوط صــوت:والوجبــة ،إذا سـقط 

  ،)٣( سقطت:أي )٢( ª z © ̈  § ¦  } تعالىهلو قمنهوسقطت ووقعت، 
 فلـم يفرقــوا بـين مــا ثبــت   ،وقـد اشــتق جمهـور الأصــوليين الواجـب مــن اللـزوم والثبــوت     

 أنـــه: والتحقيـــق فــي الوجـــوب لغـــة : قلـــت":هــــ٧١٦بــدليل قطعـــي أو ظنـــي، يقـــول الطــوفي ت   
 فمعنـى وجبـت   ،بمعنى الثبوت والاستقرار، وإلى هذا المعنى ترجـع فـروع مادتـه بالاسـتقراء       

 ثبــت : ووجــب الميــت، أو أنهــا اســتقرت فـي ســفل الفلــك  ، ثبــت غروبهــا واســتقر:الـشمس 
 . )٤(" إلى غير ذلك من فروع المادة المذكورة .. .موته واستقر

لـــسقوط ؛ حيـــث جعلـــوه دون   أمـــا فقهـــاء الحنفيـــة فاشـــتقوا الواجـــب مـــن الوقـــوع وا    
 وأمـــا ، وأنـــه مـــا ثبــت وجوبـــه بـــدليل فيــه شـــبهة الـــسقوط كخبــر الواحـــد والقيـــاس     ،الفــرض 

الفــرض فمــا ثبــت بــدليل قطعــي لــيس فيـــه شــبهة كالثابــت بــالمتواتر مــن القــرآن الكـــريم            
 أخـذ الفـرض مـن    - رحمـه االله  -أبـو حنيفـة   " :ه ــ١٠٩٤ قـال الكفـوي ت   )٥(والـسنة المطهـرة   

 ومـا ثبـت   ،سـقط "وجب الـشيء  "والواجب من . بمعنى جزهّ أي قطع بعضه " فرض الشيء "
فـــرض " أخـــذ الفـــرض مـــن  - رحمـــه االله - والـــشافعي ،بظنـــي ســـاقط مـــن قـــسم المعلـــوم  

                                     
  .٦/٨٩مقاييس اللغة : في " وجب"انظر مادة  )١(
 .ورة الحج من س" ٣٦"من الآية  )٢(
، ١/٧٩٣، لــسان العــرب   ٤٩٢ ، أســاس البلاغــة ص   ٩٠-٦/٨٩مقــاييس اللغــة  : فــي  " وجــب "انظــر مــادة   )٣(

  .٢/١٠١٢، المعجم الوسيط ٥٢٧، المفردات ص ١٨٠القاموس المحيط ص 
 .١/٢٦٧شرح مختصر الروضة  )٤(
، الواضـح لابـن عقيـل    ٨٣ري ص ، اللمع مع تخريج أحاديث اللمع للغمـا  ٢/١٢٤التلويح على التوضيح    : انظر )٥(

، المعجـم  ١/٧٩٣لسان العرب : في" وجب"، وانظر مادة ٢٧٥، ٢٦٧-١/٢٦٦، شرح مختصر الروضة      ١/٢٩
 .١٠١٣الوسيط ص 
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 وكـل مــن المقــدر والثابـت أعــم مــن أن    ،ثبــت" وجــب الـشيء " والواجـب مــن  ،قــدرّه" الـشيء 
 .  )١(" يثبت بدليل قطعي أو ظني

 بتعريفــات وهوعرف ـ، )٢(" نفـس فعــل المكلـف   :" بالواجــب هنـا ثـم إن الأصـوليين قـصدوا    
  :يمكن حصرها في منهجيناصطلاحية 

وقـد   ،من ترتب العقاب على تركـه  من عرف الواجب بالنظر إلى حكمه  :المنهج الأول 
ــ ٧٩٤ت نـــسبه الزركـــشي  ، واختـــاره البيـــضاوي ت  )٤( وللمتـــأخرين أخـــرى)٣(  مـــرةللقـــدماءهــ

ــه   ٦٨٥ ــ ــــي تعريفـ ــال فـ ــ ــ فقـ ــ ــــه" :هــ ــاً      أنـ ــ ــصداً مطلقـ ــ ــــه قـ ــــشرع تاركـ ــــذم الـ ــذي يـ ــ ــال  )٥("  الـ ــ  وقـ
مـا يخـشى العقـاب    " : وهـو عنـد بعـض الـشافعية     )٦(" ما ذم تاركـه شـرعاً     : الواجب":القرافي

 كمــا - وعرفّــه الفقهـاء  )٨("  مـا يعلـق العقــاب بتركـه   :" بأنــهالـشيرازي  وعرفّــه )٧(" علـى تركـه  
ــيط     ــ ــر المحـ ــ ــي البحـ ــ ــه -فـ ــ ــ ــ": بأنـ ــى ت   مـ ــ ــوم علـ ــ ــــستحق اللـ ــه  ا يــ ــ ــــى   )٩(" ركـ ــ ــول إل ــ ــي الوصـ ــ وفـ

 .)١٠(" ما يعصي المرء بتركه ويخشى العقاب بتركه :الواجب حده وحقيقته:"الأصول
كابن  ،)١١(" هو المطلوب جزماً :" فقال، من عرف الواجب بالنظر إلى ذاته:المنهج الثاني

يـل   وابـن عق )١٢(" مـا طلـب الـشرع فعلـه طلبـاً جازمـاً      :"جزي في التقريب الذي قال في تعريفـه      
وقد عاب على مـن عـرف الواجـب بـالنظر     )١٣("  هو إلزام الشارع" :هـ الذي عرفه بقوله   ٥١٣ت  

أن الثـواب والعقـاب    وعللـوا ذلـك ب ـ  "يأبـاه المحققـون   بمثـل هـذا   إن حـده  ": فقـال  ،إلى حكمـه  
 وإنمـا همـا جـزاء عليـه، فـلا      ،واجـب ليس أحدهما وصـفاً ذاتيـاً لل   و  ومتعلقاته  للواجب أحكام

ذلــك وصــف لــه بــشيء عــارض لــه لا بــصفة  ":هـــ٥٠٢ كمــا يقــول الراغــب ت ،ايجـوز الحــد بهم ــ

                                     
 .٦٨٩الكليات ص  )١(
 .١/١٧٦البحر المحيط  )٢(
  .١/١٧٦البحر المحيط: انظر )٣(
  .١/١٧٧البحر المحيط  )٤(
  .١/١٠٤ج بشرح السراج الوهاج االمنه )٥(
 .٧١شرح تنقيح الفصول ص  )٦(
  .١/١٧٧لبحر المحيط ا )٧(
 .٨٣اللمع مع تخريج أحاديث اللمع للغماري ص  )٨(
  .١/١٧٧البحر المحيط  )٩(
 .١٨٣-١/١٨٢الوصول إلى الأصول  )١٠(
  .١/١٧٧البحر المحيط  )١١(
 .٢١١تقريب الوصول لابن جزي ص  )١٢(
 .١/٢٩الواضح لابن عقيل  )١٣(
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 )١(" الإنسان الذي إذا مشى مشى برجلين منتصب القامـة  :  ويجري مجرى من يقول  ،لازمة له 
 ولا يجـوز تعريـف   ،بـدليل آخـر  خـارج عـن المحـدود وهـي تعـرف      العقاب أو اللوم أو الذم  ولأن  

 .ه بالنظر إلى صفاته الذاتية لا بأحكامه ومتعلقاته ولهذا فالأصح تعريف)٢(الشيء بآثاره 
 معنى المندوب لغة واصطلاحاً :ثالثالمطلب ال

 :  هي،على ثلاثة معان أصول في اللغة وتدل ،لمندوب اسم مفعول من الندبا
أثــر : والندبـة ، أثـر فيـه  :أندبـه الكَلـْـم أي :  ومنـه قـولهم  ، الأثــر: النـدب بمعنـى  :الأصـل الأول 

 . وجمعه نُدب وأنداب وندوب،على الجلدالجرح الباقي 
 . خاطر بها: أندب نفسه أي: تقول، الخطر: الندب بمعنى:والأصل الثاني
 رجـلٌ نـدب إذا نـدب لأمـر خـف      : تقـول ، الخفة في الـشيء : الندب بمعنى  :والأصل الثالث 

 ،، وقـــد رأى ابـــن فـــارس أن المنـــدوب الاصـــطلاحي أخـــذ مـــن هـــذا الأصـــل     )٣( لـــه، فهـــو خفيـــف 
 إن النــدب مــا لــيس   :عنــدنا أن النــدب فــي الأمــر قريــب مــن هــذا ؛ لأن الفقهــاء يقولــون     و":قــال

 . )٤("بفرض، وإن كان هذا صحيحاً فلأن الحال فيه خفيفة
 ، ندبه إلى الأمر: تقول، الدعاء والحث والتوجيه:ويأتي الندب في اللغة بمعاني أخُر منها     

 الدعاء إلـى أمـر   :بل الندب في اللغة: يل، وق)٥( المطلوب:  والمندوب.دعاه وحثه ووجهه  : أي
 .)٧("وهو أنسب وأشهر في كلام العرب وأغلب": واختاره الطوفي فقال)٦( مهم

ــا يقابـــل الواجـــب    ، وقـــد اختلفـــت عبـــارات الأصـــوليين فـــي تعريفـــه    )٨( والمـــراد بـــه هنـــا مـ
 فمــنهم مــن عرفــه بــالنظر إلــى حكمــه  ،اصـطلاحاً علــى نحــو اخــتلافهم فــي تعريــف الواجـب   

ما رجـح فعلـه   :"  وعرفّه القرافي بأنه)٩(" ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه  ":رفّه بمثل قوله  فع

                                     
  .٥٢٨ردات ص المف )١(
، البحــــر ٢١٣ ، تقريــــب الوصــــول لابــــن جــــزي ص   ٥٢٨، المفــــردات ص ١/٢٩الواضــــح لابــــن عقيــــل  : انظــــر )٢(

 .١٧٧-١/١٧٦المحيط
 ، لسان ١٧٥، القاموس المحيط ص ٤٥١ ، أساس البلاغة ص ٥/٤١٣مقاييس اللغة : في " ندب"انظر مادة  )٣(

 .١/٧٥٤العرب 
  .٥/٤١٣لغة مقاييس ال: في " ندب"انظر مادة  )٤(
 .١/٧٥٤، لسان العرب ١٧٥القاموس المحيط ص : في " ندب "انظر مادة  )٥(
 .١/٤٠٢، شرح الكوكب المنير ١/١١٩الإحكام للآمدي : انظر )٦(
 .١/٣٥٣شرح مختصر الروضة  )٧(
 .١/٣٥٣شرح مختصر الروضة : انظر )٨(
 .٤٠٣ -١/٤٠٢شرح الكوكب المنير ، ٢/١٢٤التلويح على التوضيح : ، وانظر١/٣٥٣شرح مختصر الروضة  )٩(
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قـد نقـل الآمـدي تعريفـات أخـرى للمنـدوب بهـذا الاعتبـار         و )١(" على تركـه شـرعاً مـن غيـر ذم      
 مبينـاً أن قيـد   )٢(" المطلوب فعله شرعاً من غير ذم على تركـه مطلقـاً  :"بأنهثم اختار تعريفه   

ــــه شــــرعاً  الم" تنــــاول الواجــــب والمنــــدوب وأخــــرج مــــا ســــواهما مــــن المحــــرم    " طلــــوب فعل
أخــرج " مـن غيـر ذم علـى تركـه مطلقـاً     "وقيـد . والمكـروه والمبـاح وسـائر الأحكـام الوضـعية     

 . )٣( الواجب
إمــام الحــرمين   مــنهم،وأمــا أهــل التحقيــق مــن الأصــوليين فقــد عرفــوه بــالنظر إلــى ذاتــه   

 )٤(" الفعــل المقتــضَى شــرعاً مــن غيــر لــوم علــى تركــه  :  إليــه هــوالمنــدوب":الــذي عرفّــه بقولــه 
 أنه مـأمور بـه لا يلحـق الـذم بتركـه مـن حيـث هـو تـرك لـه مـن            :الأصح في حده":وقال الغزالي 

مـا   " :بقولـه ابـن جـزي    ومن أرجح تعريفات المندوب عندي ما اختاره )٥(" غير حاجة إلى بدل  
نـه تعريـف للمنـدوب بــالنظر إلـى ذاتـه فـتخلص مــن       ؛ لأ)٦(" طلـب الـشرع فعلـه طلبـاً غيــر جـازم     

وقــد تقــدم طــرف منهــا عنــد بيــان     بــالنظر إلــى حكمــه   الاعتراضــات الــواردة علــى مــن عرفّــه    
 . كما أنه من أخصر التعريفات وأوضحها وأدلها على المقصود،تعريفات الواجب
 لغة واصطلاحاًمعنى المقتضى  :المطلب الرابع

 ومادتهــا قــضى   ، اســم مفعــول مــن اقتــضى يقتــضي    :لغــة المقتــضى بــالألف اللينــة فــي ال   
 إحكـام الـشيء   : أن مرجعهـا إلـى معنـى   - يـرى ابـن فـارس    -وتطلق في اللغة علـى ضـروب      

 أحكــم : أي)٨(  A B C D E z }:، قــال تعــالى)٧( وإتقانـه وإنفــاذه إلــى جهتـه  
 .كمومنه القضاء للفصل في الح إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه، : وقضاء الشيء،خلقهن

                                     
 .٧١شرح تنقيح الفصول ص  )١(
  .١/١١٩الإحكام للآمدي  )٢(
  .١/١١٩الإحكام للآمدي : انظر )٣(
 .١/٣١٠البرهان  )٤(
 .١/٦٦المستصفى  )٥(
 .٢١٢تقريب الوصول ص  )٦(
  .٥/٩٩مقاييس اللغة : في " قضى"انظر مادة  )٧(
  .من سورة فصلت" ١٢"من الآية )٨(
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 .معناه حتم بذلك وأتمّه )١( V W X z  }: ومنه قوله تعالى،أتمه: وقضى الشيء
ــالى   ،وقـــضى بمعنـــى أعلـــم   ــه قولـــه تعـ  p q   r s t u z }ومنـ

 :أي)٢(
 .أعلمناهم إعلاماً قاطعاً

 g h i j k } :وقـــضى بمعنـــى أمـــر وأوجـــب ووصـــى كمـــا فـــي قولـــه تعـــالى  
lz  ﴾)٤(  أمر بذلك: أي)٣(. 

 ، هذا يقتضي كذا: ومنه قولهم،المطالبة بقضائه:  والاقتضاء،متطلبه :ومقتضى الشيء
 ولكـل حرفـة   ،اسـتلزمه :  واقتـضى الأمـر  ، ما يطالبك بـه : أي،افعل ما يقتضيه كرمك : وتقول

 . )٥(  يعني متطلباتها:مقتضياتها
 ، بـأي دليـل فعلـت مـا فعلتـه     :مـا مقتـضى مـا فعلـت ؟ يعنـي     :  تقـول ،ومقتضى الشيء دليلـه  

 .)٦(  دلّ عليه:الأمر الوجوبواقتضى 
 فقد قالوا في ، الحكم- عند الفقهاء وبعض الأصوليين -ومقتضى الخطاب الشرعي 

 الأحكـــام التكليفيـــة : وهـــم يعنـــون)٧(" إلـــزام مقتـــضى خطـــاب الـــشرع ":تعريـــف التكليـــف
وإنمــا  - مثــل مــا يقولــه الأصــوليون   -الــشرعي لخطــاب س ا لــيهمعنــدم الحكالخمــسة، ف ــ
 .)٨(ومدلوله  اهدلالته ومقتض

 ، مقتـضاها :ومن معنى المقتـضى اللغـوي وكـلام الفقهـاء وبعـض الأصـوليين أخـذ قولنـا          
المــــدلول الأصــــلي للأحكــــام الــــشرعية ومتطلباتهــــا    :إذ معنــــاهفــــي عنــــوان هــــذه الدراســــة  

 .وموجباتها

                                     
 .من سورة الأنعام " ٢"من الآية )١(
 .من سورة الإسراء " ٤"من الآية )٢(
 .من سورة الإسراء " ٢٣"من الآية )٣(
، ١٨٨-١٥/١٨٦، لــسان العــرب ٣٧٠ ، أســاس البلاغــة ص ٥/٩٩مقــاييس اللغــة :  فــي " قــضى"انظــر مــادة  )٤(

 .٣/٢/٩٥ ، تهذيب الأسماء واللغات ٤٠٧، المفردات ص ١٧٠٨القاموس المحيط ص 
 .٢/٧٤٣، المعجم الوسيط ٤٠٧ ، المفردات ص ٣٧٠أساس البلاغة ص : في " قضى"انظر مادة  )٥(
 .٢/٧٤٣المعجم الوسيط : في " قضى"انظر مادة  )٦(
 .٦٥، التعريفات ص ١/٤٨٣، شرح الكوكب المنير  ١/١٧٩شرح مختصر الروضة  :انظر )٧(
 .١/٣٣٣كب المنير، شرح الكو١/١٧٩شرح مختصر الروضة : انظر )٨(
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 تحـول  ":بقولنـا تحصلّ من كـل مـا قيـل فـي هـذا المبحـث أن موضـوع دراسـتنا ومرادنـا               و
تغير المطلـوب الأصـلي للواجـب والمنـدوب فـي أحـوال        ": ام عن مقتضاه  مندوبواجب وال ال

 .معينة لدليل شرعي خاص مع بقاء دلالتهما الأصلية في غيرها
 

@   @   @ 
 
 
 



 

 
٢٠٠

 دراسة أصولية استقرائية :ب عن مقتضاهماوتحول الواجب والمند
  يناصر بن عبداالله بن سعيد الودعان. د

 المبحث الثاني
عنه وأحوال تحوله  الواجب   مقتضى 

 أوضـح الأحـوال التــي  ثــم  ، الأصـلي ى الواجـب مقتــض - بـإذن االله  -أبـيّن فـي هــذا المبحـث    
 :التاليين ينمطلباليتحول فيها عنه في 

  مقتضى الواجب :ولالمطلب الأ 
شرح الأصوليون مقتـضى الواجـب فـي الأحـوال المعتـادة ممـا يمكـن بـسطه مـن خـلال              

 : القواعد التالية
مثلمـا   ،م المكلـف العمـل بـه   الـز يقتضي الواجـب إيجـاد الفعـل جزمـاً وإ    : القاعدة الأولى 

إن اقتضى ":هـ٧١٥، ويقول الهندي ت )١("يقتضي إيجاد الفعلفعل ا: قولهأن  :" قال الشيرازي 
فــإذا تركــه مــن غيــر تأويــل ولا اســتخفاف بــه اعتبــر فاســقا؛ً      )٢("الفعــل جازمــاً فهــو الوجــوب 

 أمــا إذا تركــه اســتخفافاً أو جحــداً بــه  ،لخروجــه عــن طاعــة االله تعــالى بتــرك مــا أوجبــه عليــه  
 .)٣(كفر

 في المدح والثواب وصف فاعله بالطاعة واستحقاقه يقتضي الواجب: القاعدة الثانية 
؛ )٤( ووصــف تاركــه بالعــصيان واســتحقاقه الــذم والعقــاب فــي الــدنيا والآخــرة    ،الــدنيا والآخــرة

لــم يــستحق عقابــاً عليــه لــم يكــن واجبــاً ؛ لأن اســتحقاق العقــاب مــن خــصائص           إذا:"فإنــه
لــو فــرض  " :إمــام الحــرمين وقــد قــال  )٦("التــأثيم مــن خــصائص تــرك الواجــب  ": و)٥("الوجــوب

 لمـا كـان للحكـم    ، من غير وعيـد علـى تركـه   -تعالى سبحانه و - الأمر الجازم من االله      رودو
، مـنهم الغزالـي ت   )٨(، وهـذا رأي جمهـور الأصـوليين    )٧("ب معنى معقول فـي حقوقنـا       وبالوج
 :مستدلين عليه)٩( هـ في المستصفى٥٠٥

                                     
 .٧١اللمع بتخريج أحاديث اللمع للغماري ص  )١(
 .١/٣٥٩الفائق في أصول الفقه  )٢(
 .٢/١٢٤التلويح على التوضيح : انظر )٣(
 . ١٦١ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٨٣-١/١٨٢ ، الوصول إلى الأصول ١/٢/٣٥٥المحصول: انظر )٤(
  .١٦١شرح تنقيح الفصول ص  )٥(
 .١/١٩٥ع الضياء اللام )٦(
  .١/٩٢البرهان  )٧(
 .١/٣٥٩، الفائق في أصول الفقه ١٤٩شرح تنقيح الفصول ص : انظر )٨(
 .١/٦٦المستصفى : انظر )٩(
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نــى لوصــفه بــالوجوب ؛ إذ لا نعقــل     فــلا مع، بــأن مــا اســتوى فعلــه وتركــه فــي حقنــا      -١
 فـإذا انتفـى التـرجيح    ،وجوباً إلا بأن يتـرجح فعلـه علـى تركـه بالإضـافة إلـى أغراضـنا            

 .)١( فلا معنى للوجوب أصلاً

 ولأن استحقاق العقاب على ترك الواجب فصل مـا بينـه وبـين النـدب ؛ وذلـك لأن            -٢
لا باســتحقاق الوجــوب والنــدب اشــتركا فــي رجحــان الفعــل ولــم يميــز الوجــوب إ  

 . )٢( فإذا أسقطناه عن الاعتبار لم يبق فرق البتة ،الذم أو العقاب
قــد خــالف فــي هــذا كثيــر مــن الأشــاعرة علــى رأســهم القاضــي أبــو بكــر البــاقلاني ت           و
ــ  وقـــالوا ٤٠٣  ـــ،إذا أوجــب االله تعـــالى علينــا شـــيئاً وجــب    :هـ ق الوجـــوب  ولا يـــشترط فــي تحقُّ

وترتــب الــذم علــى  فــي فــي الوجــوب الطلــب الجــازم  اســتحقاق العقــاب علــى التــرك، بــل يك 
ورجع إليه إمام الحـرمين  . )٣(  فليس ترتب العقاب على الترك من معقولية الوجوب  .الترك
 الواجـب الـشرعي هـو الـذي يـستحق المكلـف العقـاب        :أما الواجب فقد قال قـائلون    ":فقال

ا لا نرى على االله تعالى  وهذا بعيد عن مذهب أهل الحق في الثواب والعقاب ؛ فإن   .على تركه 
، وعلل القرافي اختياره لهـذا  )٤("  والرب تعالى يعذب من يشاء وينعم من يشاء    ،استحقاقاً

 فإنـا نجــد  ،اللهـم توفنـا مــسلمين  : ؛ فإنـا إذا دعونـا وقلنــا   والحــق مـا قالـه القاضــي  " :الـرأي بقولـه  
 أعطنـي عـشرة آلاف   اللهـم :  وإذا قلنا،أنفسنا جازمة بهذا الطلب من غير رخصة في تركه  

 فالطلـب هاهنـا غيـر جـازم     ،دينار فإني أجد رخصة في أنها لو كانـت خمـسة لـم أتـألم لـذلك        
 مــع اســتحالة الــذم  ،بخــلاف الأول فقــد تــصورنا الطلــب منــا فــي حــق االله جازمــاً وغيــر جــازم    

 .)٥("  فإذا تصورنا الطلب الجازم بدون استحقاق الذم صح ما قاله القاضي ،ونحوه
 : على ذلكواستدلوا

 لامتنـــع تحقـــق  ،بأنـــه لـــو كـــان مـــن شـــرط الوجـــوب تحقـــق العقـــاب علـــى التـــرك        -١
 . وذلك باطل بجواز العفو عن أصحاب الكبائر،الوجوب بتحقق العفو

 وهــو مـا يكفــي  ،أن ماهيـة الوجـوب تتحقــق بـالمنع مــن الإخـلال بالفعــل المطلـوب      -٢

                                     
 .١/٦٦المستصفى : انظر )١(
 .١٤٩شرح تنقيح الفصول ص : انظر )٢(
 .١٥٥-١/١٥٤، الضياء اللامع ١٤٩ ، شرح تنقيح الفصول ص ٣٤٠-١/٢/٣٣٩المحصول : انظر )٣(
  .١/٣٠٨البرهان  )٤(
 .١٤٩شرح تنقيح الفصول ص  )٥(
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 .)١(  الترك فلا حاجة إلى ترتب العقاب على،لتحقيقه ترتب الذم على الترك

والحاصل أن كلا الفريقين يرى أن من مقتضى الواجب استحقاق العقاب أو الذم على 
   .تركه

 كمــا ، المنـع مـن التـرك   - عنـد جمهـور الأصـوليين    -يقتـضي الواجـب   : القاعـدة الثالثـة  
لـيس بواجـب مـا يجــوز    :" وقـال الهنــدي ،)٢(" الوجـوب يقتـضي المنــع مـن التـرك    ":قـال القرافـي  
  :واستدلوا على ذلك بقولهم)٣("  لأنه ينافيهتركه مطلقاً

فإنـه مركـب مـن تحـتم الفعـل ومنـع        ،ن عدم جـواز التـرك جـزء ماهيـة الوجـوب      إ -١
 يستحيل أن يكون واجباً ؛ لاستحالة أن يبقى الكل بـدون  هفما يجوز ترك  ،الترك
 .)٤( ئهجز

 .)٥(  لتناقضه وهو محال، لكان جائز الترك وممتنع الترك،هلو جاز ترك إنه  -٢

ليس مـن لـوازم الواجـب المنـع     : )٦(الفقهاء من  كثيروهـ وأتباعه ٣١٩ت  لكعبي  وقال ا  
 : على ذلك بقولهممستدلين، )٧( من الترك

 ،تــرك الحــرام فقــد فعــل المبــاح فــإن مــن  ه يلــزم عليــه أن يكــون المبــاح واجبــاً ؛  نــإ -١
 .اًفعل المباح واجبفيلزم عليه أن يكون  ،وترك الحرام واجب

ــــصومأن  -٢ ــى  الـ ــ ــــب علـ ــــذار ك  واجـ ــــحاب الأعـ ــريض   أصـ ــ ــــساء والمـ ــائض والنفـ ــ الحـ
 ولو لـم يكـن واجبـاً علـيهم     ،بدليل أنه يلزمهم قضاؤه عند زوال العذر      ،والمسافر

فإن  ،في وقته لما وجب عليهم بعده، وإذا ثبت وجوبه وجاز لهم تركه بالإجماع     
 .)٨(يجوز تركهالواجب 

                                     
  .٣٤٠-١/٢/٣٣٩المحصول : انظر )١(
 .١/١٨٠المنهاج بشرح السراج الوهاج : ، وانظر١٥٠شرح تنقيح الفصول ص  )٢(
 .١/٣٩٥الفائق في أصول الفقه  )٣(
 .١/٣٠٠الضياء اللامع : انظر )٤(
 .١/٢/٣٤٨المحصول: انظر )٥(
 .٣٥٠-١/٢/٣٤٩، المحصول ٦٧ التبصرة ص: انظر )٦(
 .١/٣٠٠الضياء اللامع  )٧(
 .١/٣٠٠ ، الضياء اللامع ١/١٨٣، السراج الوهاج ٣٥٠-١/٢/٣٤٩، المحصول ٦٩التبصرة ص : انظر )٨(
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 والأقيـــسة علــى مخالفـــة ضـــرورة  وأجــاب الجمهـــور عــن هـــذا بأنـــه اســتدلال بـــالظواهر    
 ثــم إن المبــاح لــيس هــو نفــس تــرك       ،العقــل ؛ لأنــه لا يتــصور الوجــوب إلا بــالمنع مــن التــرك      

 أن يكـون الـشيء المعـيّن    ، ولا يلـزم مـن كـون التـرك واجبـاً     ، بـل بعـض مـا يتـرك بـه        ،الحرام
محققــين ، مــع أن عــدداً مــن ال)١(الــذي يحــصل بــه التــرك واجبــاً، إذا أمكــن التــرك بــشيء آخــر  

على أن الخلاف بين الفريقين في هذه المسألة خلاف لفظي راجع إلـى صـحة إطـلاق اللفـظ      
  . )٢(  والقضاء بعد زوال العذر واجب باتفاق،وعدمه؛ لأن التأخير حالة الذكر جائز بلا خلاف

 : الواجب بالنظر إلى نفسه ينقسم إلى: القاعدة الرابعة
فعلــه بعينــه مــن غيــر تخييــر بينــه   ام المكلفــين ب واجــب معــين وهــو مــا يقتــضي الــز  :أولاً

 .)٣( صلوات الخمس المكتوبات:  مثل،وبين غيره
 ،واجـب مخيـر وهـو مـا يقتـضي تخييـر المكلـف بـين خـصاله الـشرعية المحـصورة           : ثانيـاً 

 وهـو مـا يؤخـذ    )٤(  خيـر فيهـا بـين الإطعـام والكـسوة والعتـق      ، في اليمينكفارة الحنث :مثل
ــــبحانه  ــ ــــه سـ ــ ــــن قولـ ــ   ®¯ ¬ » ª © ̈ § ¦  ¥ ¤ £ } :مـ

° ±  ² ³  ́µ ¶ ̧  ¹ º »           ¼ ½ ¾ z )٥(. 
إلا عنـــد الواجــب الأول   العـــدول عــن  وهــو مــا يقتـــضي عــدم جــواز    رتـــب واجــب م : ثالثــاً 
الواجب المرتب هو الذي لا تجـزي الخـصلة الثانيـة منـه مـع القـدرة       :"بن جزي ا، يقول )٦(تعذره

:  الــواردة فــي قولــه تعــالى    )٧(" عــام فــي كفــارة الظهــار    علــى الأولــى، كــالعتق والــصيام والإط   
{p q r s t u    v w x y z { | ~} _ ̀   ba 

c d e f g h i    j k l   m n o p rq s t   u v 
w  x z )٨(.  

                                     
 .٣٥٢، ١/٢/٣٤٩المحصول : انظر  )١(
  .٣٠٢-١/٣٠١الضياء اللمع : انظر )٢(
  .١/٣١٥مع ، الضياء اللا١٥٣-١٥٢شرح تنقيح الفصول ص : انظر )٣(
 ، شــرح ١/٣١٥، الــضياء اللامــع ١٥٣-١٥٢، شــرح تنقــيح الفــصول ص  ٢٢٤-٢٢٣تقريــب الوصــول ص : انظــر )٤(

 .١/٣٤٧الكوكب المنير
 .من سورة المائدة " ٨٩"الآية  )٥(
 .١٥٣شرح تنقيح الفصول ص  )٦(
 .٢٢٥تقريب الوصول ص  )٧(
 .من سورة المجادلة " ٤-٣"الآيتان  )٨(



 

 
٢٠٤

 دراسة أصولية استقرائية :ب عن مقتضاهماوتحول الواجب والمند
  يناصر بن عبداالله بن سعيد الودعان. د

، والأول )١( الواجــب بــالنظر إلــى وقتــه ينقــسم إلــى مــضيق وموســع   : القاعــدة الخامــسة
؛ لأن وقتـه لا يـسع أكثـر مـن فعلـه      ي وقتـه المحـدد لـه    فمنهما يقتضي الزام المكلفين بفعله    

 وأمـا الواجـب الموسـع فيـسعه ويـسع غيـره       ،مثل وجوب صوم رمـضان . إلا من غير جنسه  
 مثــل وجــوب الــصلوات    ز فعلــه فــي أي جــزء مــن وقتــه    اجــو مــن جنــسه ولهــذا فإنــه يقتــضي     

 .)٢( الخمس
، )٣(عينــي وكفــائي الواجــب بــالنظر إلــى المكلــف بــه ينقــسم إلــى     : القاعــدة الــسادسة 

 ؛ لأنـه   ولا يـسقط بفعـل بعـضهم   ه المكلفين بأعيانهم القيام ب ـوالأول منهما يقتضي إلزام   
إذا قـام بـه    وأمـا الواجـب الكفـائي فيقتـضي إنـه      ،واجب على كـل مكلـف كالـصلاة والـصيام         

 . )٤ ( كالصلاة على الجنائز وطلب العلم والجهاد،نمن يكفي سقط الإثم عن الباقي
 محـدود مقـدرّ شـرعاً    :الواجب بالنظر إلى تقديره شرعاً ينقسم إلـى : لسابعةالقاعدة ا 

 والأول منهمـا يقتـضي إلـزام المكلـف وطلبـه منـه فـي ذمتـه         ،)٥(وغير محدود ولا مقدرّ شرعاً   
 وفــرائض ، كمقــادير الزكــوات ،بحيــث لا تبــرأ إلا بأدائــه بمقــداره الــذي حــدده الــشارع وعينــه   

ا الواجــب غيــر المحــدود ولا المقــدر شــرعاً فيقتــضي إلــزام        وأم ــ. وقــيم المتلفــات  ،الــصلوات
 مثـل  . ولا يطالـب بقـضائه بعـد وقتـه    ،المكلف به وطلبـه منـه بغيـر تحديـد فـلا تنـشغل ذمتـه بـه             

 ، والجهاد، وإنقاذ الغرقى، وإغاثة الملهوفين، ودفع حاجات المحتاجين   ،الصدقات المطلقة 
  .)٦(والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 أحوال تحول الواجب عن مقتضاه  :نيب الثاالمطل
إذا تقــرر بمـــا تقــدم فـــي القواعــد الـــسابقة مــا الـــذي يقتــضيه الواجـــب مــن أحكـــام فـــي        
الأحوال المعتادة فـإن ذلـك لا يمنـع مـن خـروج الواجـب عـن مقتـضاه فـي أحـوال اسـتثنائية              

 :يمكن ضبطها في الأحوال التالية

                                     
  .١/٣١٥ء اللامع الضيا: انظر )١(
 .١٥٠، شرح تنقيح الفصول ص ٢٢٠تقريب الوصول ص : انظر )٢(
 .١/٣٤٧ ، شرح الكوكب المنير١/٣١٥الضياء اللامع : انظر )٣(
 .١٥٥ ، شرح تنقيح الفصول ص٢١٥تقريب الوصول ص : انظر )٤(
 .١/١٨٦، روضة الناظر ١/١١١الموافقات : انظر) ٥(
 .١١٠-١٠٩واجب الموسع عند الأصوليين ص ، ال١/١١١الموافقات : انظر) ٦(
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 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

 في حالة عدم القدرة - من وجوب فعله -يتحول الواجب عن مقتضاه  :ولىالحالة الأ
تكليـف المـرء    و، الـذين رأوا أن الإمكـان مـن شـرط التكليـف     ،الأصـوليين عند جمهـور    : عليه

  ̈ § }تعـالى  ؛ لقولـه  )١( وهـو غيـر واقـع فـي الـشريعة      ،بما لا يقدر عليه تكليـف بالمحـال   

© ª « ¬ z )رســول  يحــدث أنــه ســمع- رضــي االله عنــه - ولمــا كــان أبــو هريــرة  )٢ 
مـا نهيــتكم عنـه فــاجتنبوه ومـا أمــرتكم بـه فــافعلوا      (: يقــول- صـلى االله عليــه وسـلم   -االله 

 .)٣( )منه ما استطعتم 
 فلــــم يــــشترطوا فــــي التكليــــف  ،ومــــع أن أكثــــر الأشــــاعرة خــــالفوا فــــي هــــذه المــــسألة 

 لكـنهم وافقـوا الجمهـور علـى سـقوط الواجـب عنـد        ، وأجازوا التكليـف بالمحـال    ،الإمكان
 ،، ولهذا نقل القرافي الإجماع على سقوط التكليف عن العاجز)٤(نه حالة الامتثالالعجز ع
 .)٥(" العاجز غير مكلف إجماعاً":حينما قال

 هــل ،ثـم تفــرع عــن هــذه المــسألة مــا إذا ســقط وجـوب بعــض المكلــف بــه للعجــز عنــه    
 لـه  يبقى وجوب باقيه المقدور عليه أو يسقط معـه ؟ وذلـك كـإمرار الموسـى فـيمن لا شـعر           

 ، وكوجــوب القيــام فـي الــصلاة لمــن عجـز عــن الركــوع والــسجود   ،فـي التحلــل مــن الإحـرام  
 ومــن كــان مقطــوع بعــض   ،وكمَــنْ وَجَــدَ مــاءً لا يكفــي لطهارتــه، وبعــض صــاع فــي الفطــرة     

 ومــن قــدر علــى بعــض الــسترة عنــد الــصلاة ونظــائر هــذا كثيــر ممــا يــدخل         ،أطــراف الغــسل 
 وقـــد قـــرر جمهـــور   ،يـــسور لا يـــسقط بالمعـــسور  الم: تحـــت القاعـــدة الفقهيـــة المـــشهورة  

:  آنف الذكر ولقولـه تعـالى  - رضي االله عنه -الأصوليين بقاء الوجوب فيه لحديث أبي هريرة  
{ w x y z  z 

 وخالف بعض الشافعية في بعض فـروع القاعـدة فـرأوا سـقوط     )٦(
  .)٧( الواجب ؛ لتعلق الباقي بالساقط تعلق الشرط بالمشروط 

                                     
 .١/٣٦٦ ، الضياء اللمع ١/٣٦١ ، شرح الكوكب المنير ١/٢١٨ ، السراج الوهاج ١/٨٧المستصفى : انظر )١(
 .من سورة البقرة " ٢٨٦"من الآية  )٢(
أخرجه مسلم في باب وجوب اتباعـه صـلى االله عليـه وسـلم ، مـن كتـاب الفـضائل ، مـن صـحيحه بـشرح               )٣(

 .١٥/١٠٩نووي ال
، ١/٢/٣٦٣، المحصول ٢١٨ ، ٢١٧، ١/٢١٣، السراج الوهاج ١/١١١، الإحكام للآمدي    ١/٨٦المستصفى  : انظر )٤(

  .١/٣٦٢الضياء اللامع 
  .٧٩شرح تنقيح الفصول ص  )٥(
 .من سورة التغابن " ١٦"من الآية  )٦(
، الأشــباه والنظــائر للــسيوطي   ١١٢-١/١١١ ، الإحكــام للآمــدي   ٣٦٢-١/٣٦١شــرح الكوكــب المنيــر   : انظــر )٧(

 .١٦٠-١٥٩ص
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 فـي حالـة   -وصف تاركه بالفـسق  من  - قد يتحول الواجب عن مقتضاه :يةنالحالة الثا 
 - وفـي مظانـه   - بـأن كـان مـن المجتهـدين     -وكـان مـن أهلـه    صـحيح   عن تأويل  هترككون  

 . )١( لا يعتبر فاسقاً ؛ لأنه اجتهاد في ظني -كأن يكون في نصّ فيه شبهة 
 فــي - العقــاب علـى تركـه   ترتـب  مـن  -قـد يتحــول الواجـب عـن مقتــضاه     :ةثالث ـالحالـة ال 

 أو بتكميــل مــا نقــص مــن الفــرض    ، أو بــدعاء داع لــه ،حالــة توبــة العاصــي وندمــه واســتغفاره  
 بفـضله وكرمـه إذا كـان مـن     تعـالى  وقد يسقط ما ترتب علـى تـرك الواجـب بعفـو االله        ،بنفل

 أو بعفــو صــاحب الحــق عنــه إن كــان مــن حقــوق العبــاد ؛ للنــصوص الدالــة      ،حقوقــه ســبحانه 
ــبحانه هلـــوق مثـــل )٢( عفـــو والمغفـــرة علـــى ال  Ï Ð Ñ Ò  Ó  Ô }:  سـ

Õ Ö × Ø         z 

    a b c d e f ̀ _ ̂ } وقولــه تعــالى  ،)٣(
hg i j k l z  )الإجمــــاع علــــى جــــواز العفــــو بعــــد التوبــــة  القرافــــيقــــد حكـــى  و )٤ 
 أمــا عــدم الغفــران  ،جــواز العفــو بعــد التوبــة  بكــل منــتم إلــى شــريعة الإســلام يقــول    :"فقــال
 فــي ســقوط - لاسـيما البغــداديين مـنهم   -، وخالفــت المعتزلــة )٥("اً فلــم يقـل بــه أحـد  مطلق ـ

 ،إن ذلك لا يحسن من االله إسقاطه": فقالوا،الواجب بعفو االله سبحانه ومغفرته بغير توبة  
 وهـذا قـول مخـالف للحـق حملهـم      )٦("بل يجب عليه أن يعاقب المستحق للعقوبة لا محالة     

 .)٧( باطلة في وجوب الثواب والعقاب على االله تعالىعليهم أصولهم الكلامية ال
وقد لاحظ الأصوليون ما يترتب على هذه الحالة فحرصوا على التحرز منها عند تعريـف    

هــو غيــر :" بقولــه،)٨(يعاقــب تاركــه  بمــا : علــى مــن عرفــه مــن القــدماء  الهنــديالواجــب فــأورد 
 لمـا  )١٠( بمـا يـذم تاركـه   : رون تعريفـه  ولهـذا اختـار المتـأخ   )٩(" جامع لسقوطه بالعفو أو التوبـة  

                                     
 .٢/١٢٤التلويح على التوضيح : انظر )١(
، شرح مختصر ١/٣٥٩، الفائق في أصول الفقه ٢/١٢٤، التلويح على التوضيح ٢١٣تقريب الوصول ص : انظر )٢(

 .١/٣٤٦، شرح الكوكب المنير ١/٢٦٧الروضة 
 .من سورة الشورى "  ٣٠"الآية  )٣(
 .من سورة المائدة " ٣٩"الآية  )٤(
 .١٤٩شرح تنقيح الفصول ص  )٥(
 .٦٤٤شرح الأصول الخمسة ص  )٦(
  .٢/١٢٤التلويح على التوضيح : نظر ا)٧(
  .١/١٧٦البحر المحيط: انظر )٨(
 .١/٣٥٩الفائق في أصول الفقه  )٩(
  .١/١٧٧البحر المحيط : انظر )١٠(
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 لأن االله تعــالى قــد  ؛ يعاقــب تاركــه:خيــر مــن قولنــا  ،يــذم تاركــه: وقولنــا:" بقولــهالــرازيوضـّـحه 
بالـذم مـا ينبـئ عـن اتـضاح       ومـرادهم  )١(" يعفو عـن العقـاب ولا يقـدح ذلـك فـي وجـوب الفعـل         

نفــك عنــه وأقلــه أنــه  فالــذم مــن الــشارع لا ي -وإن عفــي عنــه  - وتــارك الواجــب ،حــال الغيــر
؛ لأن  وإن عفـى عنــه  الواجـب  ولا يكـرم مثـل إكـرام مــن أتـى ب    .يـسمى عاصـياً وهـو ذم قطعــاً   

إذا حـــد :"بقولـــهمـــا قالـــه الـــرازي  وتعقـــب القرافـــي   )٢(يـــسلبه منـــصب العدالـــة  تركـــه الواجـــب 
 لا يـرد عليـه سـؤال العفـو الـذي أورده      ،الواجب بأنه الذي يـستحق تاركـه العقـاب علـى تركـه       

وإنما يرد سؤال العفو على مـن يـذكر العقـاب نفـسه      ،مام لأن العفو لا ينافي الاستحقاق   الإ
ــــتحقاقه ــاء  )٣("لا اسـ ــ ــار الفقهـ ــ ــــشي  - واختـ ــــول الزركـ ــا يقـ ــ ــــك   - )٤(  كمـ ــــن ذلـ ــــتخلص مـ  للـ

مـا يخـشى العقـاب علـى     ": وأمـا الـشافعية فقـالوا   )٥(" بما يـستحق اللـوم علـى تركـه       ":تعريفه
 .ات على تأثير هذه الحالة في مقتضى الواجب وكل ذلك من المؤكد)٦(" تركه

 بــأن لا هترتـب الثـواب علــى فعل ـ   مــن -قــد يتحـول الواجـب عــن مقتـضاه    : ةرابع ـالحالـة ال 
: " وجــه االله تعــالى كمــا يقــول ابــن جــزي   فاعلــه لــم ينــو   فــي حالــة  -يــستحق فاعلــه الثــواب  

 مـن  ولـى لأن الأ؛ لأوامـر  وهـو مـن الفـروق بـين النـواهي وا      )٧(" الثواب قـد يعـدم إذا عـدمت النيـة     
 ،حتــاج إلــى النيــة ت مــن بــاب الأفعــال ف ا فإنهــوامــر بخــلاف الأ،حتــاج إلــى نيــة تبــاب التــروك فــلا  

 بخــلاف  ،وعليــه فمــن تــرك مــن المكلفــين المنهــي عنــه ســقط التكليــف عنــه وإن لــم ينــو           
ن  ويـستثنى م ــ.)٨( المـأمورات مـن الواجبـات والمنـدوبات لابـد فيهــا مـن نيـة ليتحقـق الإجـزاء         

 نفقـة  : كـالمتعلق بـالآخرين مثـل   ،ذلك ما لم تكن الطاعـة المقـصود الأصـلي لفعـل الواجـب        
 ولابـد مـن   ، فإنها مجزئة مبرئة للذمة ولو بغير نيـة ، ورد المغصوب والودائع ،الزوجة والأقارب 

 .)٩( قصد امتثال أمر االله فيها لمن أراد الثواب عليها

                                     
 ، شــرح تنقــيح ١/١٠٤ج بــشرح الــسراج الوهــاج  انهــالم: ، وانظــر١/٢٣٤المحــصول بــشرح نفــائس الأصــول   )١(

 .٧١الفصول ص 
  .١/١٧٧البحر المحيط : انظر )٢(
  .١/٢٦٥نفائس الأصول  )٣(
  .١/١٧٧البحر المحيط : انظر )٤(
  .١/١٧٧البحر المحيط  )٥(
  .١/١٧٧البحر المحيط  )٦(
  .٢١٣تقريب الوصول ص  )٧(
  .١/٢٢٩السراج الوهاج : انظر )٨(
 .١/٣٤٩، شرح الكوكب المنير ٧١، شرح تنقيح الفصول ص ٢٦٤-١/٢٦٣نفائس الأصول : رانظ )٩(
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 -ترتـب العقـاب علـى تركـه      مـن  -اه قد يتحـول الواجـب عـن مقتـض      :خامسةالحالة ال 
 كمن ترك الصلاة الواجبـة بـسبب النـوم أو النـسيان ثـم      ،في حالة كون الترك غير مقصود 

 ومــع ذلــك لا يعاقــب لأنــه مــن أصــحاب    ، فــإن هــذا يــصدق عليــه أنــه تــرك واجبــاً   ،قــضاها بعــده
 بــل يبقــى الأعــذار والموانــع التــي يعمــل بهــا بقــدرها لكنهــا لا تفــوت الخطــاب بالواجــب أصــلاً  

  .حتى يقضى
 فـي  - على رأي جمهور الأصوليين -أو كان الترك مؤقتاً كمن ترك الواجب الموسع      

 إذ الـصلاة تجـب بـأول    ، فـإن هـذا يـصدق عليـه أنـه تـرك واجبـاً       ،أول وقته بقصد أدائـه فـي آخـره     
 . ومع ذلك لا يعاقب لأنه أتى بها في وقتها لكنه يذم لو تركها حتى خرج وقتها،الوقت
 فـإن هـذا   ،كمن ترك إحدى خصال الكفارة في الواجب المخير،و كان الترك إلى بدله   أ

 . ومع ذلك لا يعاقب لأنه أتى بغيره بدله،يصدق عليه أنه ترك واجباً
 كمــن تـرك صـلاة الجنــازة فـي الواجـب الكفــائي     ، أو كـان التـرك بـسبب فعــل غيـره لـه     

ومـــع ذلـــك لا يعاقـــب لحـــصول    ،بفعـــل مـــن يكفـــي، فـــإن هـــذا يـــصدق عليـــه أنـــه تـــرك واجبـــاً     
 . )١(المقصود بفعل غيره

 -ترتـب العقـاب علـى تركـه      مـن  -قد يتحول الواجـب عـن مقتـضاه     :ةسادسالحالة ال 
حيث يترك الواجـب لـسبب اقتـضى ذلـك فـي أحـوال اسـتثنائية مـع بقـاء           ،في حالة الرخص 

لــسفر مــع أن   مثــل قــصر الــصلاة الرباعيــة فــي حالــة ا  ،الحكــم الأصــلي فــي الأحــوال المعتــادة  
وقــد  .)٢(  وإســقاط وجـوب الــصيام فـي رمــضان للمـسافر   ،الأصـل وجــوب الإتمـام فيمــا سـواه   

أمـا الرخـصة فهـي إباحــة    :"  فقـال ،بـأن الواجـب يتـرك بـلا عقـاب فـي الـرخص       ابـن جـزي   أكـد  
  .)٣("  أو ترك الواجب لسبب اقتضى ذلك ،فعل المحرم

 مــن وجــوب اختيــار بعـــض    -يتحــول الواجــب المخيــر عــن مقتــضاه      : سابعةال ــالحالــة  
 : فيكون نفلاً في حالتين-خصاله 

معـين عنـد االله تعـالى فـإن صـادفه المكلـف فـذاك        فيـه  ن الواجـب   عند من يرى أ   :الأولى
التـراجم لأن كـلاً   مـذهب   وهـذا القـول يـُسمى    ،وإن فعل غيـره فهـو نفـل يـسقط بـه الفـرض         

                                     
 .٣٧٦، ٣٤٨-١/٣٤٧ ، شرح الكوكب المنير ١/١٠٤، السراج الوهاج ٩٧-٩٦قواطع الأدلة ص : انظر )١(
 .١/٤٧٨، شرح الكوكب المنير ١٣٣-١/١٣٢ ، الإحكام للآمدي ١/٩٧المستصفى : انظر )٢(
 .٢٣٧ إلى علم الأصول ص تقريب الوصول )٣(
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لهـــذا قـــال ابـــن الـــسبكي ت  و)١( إنكـــاره لـــه مـــعمـــن الأشـــاعرة والمعتزلـــة يرويـــه عـــن الآخـــر   
 .)٢(" وعندي أنه لم يقل به قائل ":هـ٧٧١

 جميــع الخــصال المخيــر  - بنفــسه إن أمكــن أو بــوكلاء  -إذا فعــل المكلــف  : والثانيــة
 فالواجب الأول وبقيتهـا يتحـول إلـى النفـل ؛ لأن الأول أسـقط الوجـوب إجماعـاً           ،فيها مرتبة 

 مثل أن يبقـى علـى   -ا أن فعلها جملة واحدة  أم،وبقية الخصال لم تصادف وجوباً في الذمة   
 أو يحنـــث فـــي اليمـــين فيوكـّــل شخـــصاً  ،المكلــف صـــوم يـــوم ووكـّــل فـــي الإطعـــام والعتــق   

 –)٣(  كــالقرافي- فـرأى بعـض الأصـوليين    –يُطعـم وآخـر يكـسو ويعتـق هـو فــي وقـت واحـد        
علاهـا إن   إنـه يثـاب ثـواب أ   : وقـال غيـره  .أنه يثـاب علـى القـدر المـشترك، وهـو ثـواب الواجـب         

 فانـصرف الواجـب إلـى أعلاهـا دون أدناهـا      ،تفاوتت ؛ لأن ثواب الواجب أكثر من ثواب النـدب      
 .  )٤(  وإن تساوت فثواب إحداها لا بعينه،ليكثر ثوابه

عن مقتضاه فيكون مخيراً في حالة شق على الواجب المرتب  يتحول :الحالة الثامنة
 مــشقة - مثــل خــصال كفــارة الظهــار  -المكلــف فعــل الأول مــن خــصال الواجــب المرتــب   

 ، مثل من شـق عليـه الـصيام لأنـه يـضره     ،تسقط الوجوب فقط فإنه يتحول إلى واجب مخير  
 ،بــين الــصوم والإطعــام   فهــو فــي هــذه الحــال مخيــر      ،أجــزأه ولــو حمــل علــى نفــسه فــصام     

 .)٥(  ويبقى الواجب واحداً لا بعينه،ويكون أثر المشقة في إسقاط خصوص الصوم وتعينه
 كـــالجمع بـــين  ،م إن الأصـــل إباحـــة الجمـــع بـــين الأشـــياء المـــأمور بهـــا علـــى الترتيـــب    ثـــ

 كالجمع بين خصال كفارة الظهار مـن العتـق   ،الوضوء والتيمم في الطهارة، وقد يستحب     
 وقـــد يحـــرم ،والكـــسوة والإطعـــام والـــصيام؛ لأنهـــا مـــصالح وقربـــات يكثـــر أجرهـــا بجمعهـــا  

 ،ن أكــل المــذكى والميتــة فــي حالــة المخمــصة    الجمــع إذا نهــى الــشرع عنــه مثــل الجمــع بــي    

                                     
 .١/٣٨٢ ، شرح الكوكب المنير ١/٣١٦، الضياء اللامع ١/٢/٢٦٧المحصول: انظر )١(
  .١/٨٦الإبهاج شرح المنهاج  )٢(
 .١٥٣شرح تنقيح الفصول ص : انظر )٣(
، شــرح الكوكــب ٨٨ -١/٨٧ ، الإبهـاج شــرح المنهــاج  ١/٣١٨، الــضياء اللامــع ١/٩٧قواطــع الأدلــة : انظـر  )٤(

 .١/٣٨٣نير الم
 .١/٩١، الإبهاج شرح المنهاج ١٥٣شرح تنقيح الفصول ص : انظر )٥(



 

 
٢١٠

 دراسة أصولية استقرائية :ب عن مقتضاهماوتحول الواجب والمند
  يناصر بن عبداالله بن سعيد الودعان. د

هــذه الحالــة  القرافــي ، وقــد قــصد )١(  وتوليــة حكــم الأمــة لعــدلين ،وتــزويج المــرأة مــن كفــؤين 
 .)٢(" الأشياء المأمور بها على الترتيب أو على البدل قد يحرم الجمع بينها :"بقوله

فـي حالـة أنـه     اًمـضيق عـن مقتـضاه فيكـون     يتحـول الواجـب الموسـع      :تاسـعة الحالة ال 
إغمــاء أو جنــون أو حــيض فــي أثنــاء    ك-غلــب علــى ظــن المكلــف بــه فواتــه لــسبب متوقــع     

 فإنــه يتحــول فــي حقــه إلــى واجــب مــضيق فــي رأي     - كبــر أو مــرض مــانع أو هلكــة   أوالوقــت
اتفـق الكـل فـي    ":،  مثلمـا يقـول الآمـدي   )٣( أكثر الأصوليين بل نقل عدد منهم الإجماع عليـه      

أن المكلــف لــو غلــب علــى ظنــه أنــه يمــوت بتقــدير التــأخير عــن أول       الواجــب الموســع علــى  
ــ بــالتحول فقــال  ٨٩٨وصــرحّ حلولــو ت   )٤(" الوقــت فــأخره أنــه يعــصي وإن لــم يمــت     اتفــق :"هـ

علـى أن مــن أدرك الوقـت وغلـب علـى ظنـه المــوت       -المثبتـون للوقـت الموسـع     -الجمهـور  
 بالنسبة له صار مضيقاً ولا يحـل   أن الوقت-كالمستحضر للقتل بعد الزوال  -في جزء منه    

 . )٥(" له التأخير 
 بعــد تحــول وقتــه إلــى مــضيق فــي   -وقــد اعتبــروا أن المكلــف المتــأخر فــي أداء الواجــب   

 .)٦( ؛ لتضييقه عليه بظنهدون عذر  يعدّ عاصياً ويأثم بتأخيره -حقه 
إلـى   ثم اختلفوا فيمن تخلف ظنه وتمكّن مـن أداء الواجـب فـي وقتـه فـذهب أكثـرهم          

 .زال حكمه ولا عبرة بالظن السابق ؛ لأنه قد تبيّن خطؤه ف،أنه أداء ؛ لصدق حد الأداء عليه
وذهب القاضي أبو بكر الباقلاني ومال إليه الآمدي وبعض الشافعية إلى أنه يعتبر قضاءً    

 وقـد  ، فصار قـضاءً ،بحسب ظنه؛ لأن وقت الواجب في حقه صار مضيقاً وأن الوقت قد خرج      
لأن ؛  أثــر فــي الأحكــام الــشرعية  لــم يكــن لــه خــلاف ظنــه لــه ظهــر لجمهــور بــأن مــن  تعقبــه ا

 .)٧(لا مطلق الظن  ،المعتبر هو الظن الذي لم يتبين خطؤه

                                     
 .١/٩٢ ، الإبهاج شرح المنهاج ٣٧٤-١/٣٧٣، الفائق في أصول الفقه ٢٨٤-١/٢/٢٨٣المحصول : انظر )١(
  .١٥٩شرح تنقيح الفصول ص  )٢(
  .١/٨٦، مسلم الثبوت ١/٣٧٢شرح الكوكب المنير: انظر )٣(
 .١/١٠٩الإحكام  )٤(
 .٣٣٧-١/٣٣٦الضياء اللامع )٥(
، شرح الكوكب ١٥٠، شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٧-١/٣٣٦، الضياء اللامع٢٢٠تقريب الوصول ص : انظر )٦(

  .١/٨٦، مسلم الثبوت ١/٣٧٢المنير
 ، شـرح الكوكـب المنيــر   ٣٣٧-١/٣٣٦، الــضياء اللامـع ١/١٠٩، الإحكـام للآمـدي   ١/٩٥المستـصفى  : انظـر  )٧(

 .١٢٧-١/١٢٥السراج الوهاج ، ٣٧٣-١/٣٧٢
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ــ  ١١٨٠ كــصاحب فــواتح الرحمــوت ت    -ومــن الأصــوليين     مــن خــالف الجمهـــور ورد   -هـ
صياناً ولــم   ع ــ- فــي تلــك الحالــة   - فلــم يوافــق علــى اعتبــار تــأخر المكلــف      ،دعــوى الاتفــاق 

بـآخر الوقـت فكيـف    متعلـق  أن الوجـوب  فـي   يحكم عليه بالإثم ؛ بناء علـى قاعـدة الحنفيـة     
إنمـا يكـون بتـرك الواجـب قـصداً ولـيس هـذا        الإثـم   و! ؟يعصي بترك ما لم يكن واجبـاً عليـه    

 .)١( والموانع المفاجئة لا تدخل تحت استطاعة المكلف ومقدوره وعلمه .من قبيل القصد
ه علـــى ئـــأدا مـــن وجـــوب  -عـــن مقتـــضاه   كفـــائي يتحـــول الواجـــب ال :اشـــرةعالحالـــة ال

 وإذا تركـوه جميعـاً   ،إذا قـام بـه بعـضهم سـقط عـن البـاقين      بحيـث  المكلفـين  مـن  جماعـة  
 : فيكون واجباً عينياً في الأحوال التالية-)٢(أثموا 

ر علـى   عند من قـد ئهإذا لم يوجد من الأمة من يكفي لأدايتعين الواجب الكفائي    :  أولاً
 ولــم يكــن بإمكـان القــائمين بالــدفاع   ،تكميلـه، كمــا لـو داهــم العــدو المـسلمين فــي ديـارهم     

 تعــيّن علــى كــل مــسلم مكلّــف قــادر أن يــساهم فــي        ،والقتــال صــدّ العــدو عــن المــسلمين    
 وكمـا لـو رأى شـخص غريقـاً وكـان بإمكانـه       ،الدفاع بمـا يـستطيعه حتـى يتحقـق صـد العـدو       

 .)٣(جباً عينياً عليه  أصبح إنقاذه له وا،إنقاذه
 أن غيـره لـم   هغلـب علـى ظن ـ  يتعين الواجب الكفائي في حـق المكلـف القـادر إذا     : ثانياً

 كمــا جــاء فــي   ،؛ وذلــك لأن منــاط التكليــف فيــه علــى حــصول ظــن المكلــف غالبــاً     )٤(هيقــم ب ــ
 : )٥(" مناط التضييق في هذا النوع والتوسعة غلبة الظن":معراج المنهاج

 كمــا إذا ظنــوا أن غيــرهم لــم   ، علــى كــل واحــد مــن المكلفــين   فتــارة يكــون واجبــاً   •
 .يصلِّ على ميت حاضر

ه  كما إذا ظن كل واحـد مـن طوائـف المـسلمين أن ـ    ،لا يجب على واحد منهم   وتارة   •
 .قد صلى على ميت من يكفي

                                     
  .١/٨٦فواتح الرحموت : انظر  )١(
، فــواتح  ١/٣٧٦، شــرح الكوكــب المنيــر  ١٥٧، شــرح تنقــيح الفــصول ص    ٢١٥تقريــب الوصــول ص  : انظــر )٢(

 .١/٦٥الرحموت 
  .١٥٧شرح تنقيح الفصول ص : انظر  )٣(
، الــضياء اللامــع ١٥٦ح تنقــيح ص ، شـر ١٦٠/ ١، المنهــاج بـشرح الــسراج الوهــاج  ١/٢/٣١١المحــصول : انظـر  )٤(

١/٣٣٠.  
 .١/٩٠معراج المنهاج  )٥(
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 كمـا إذا ظـن بعـضهم أن غيـرهم     ،همدون بعـض المكلفـين  يجب على بعض  وتارة   •
 .)١(ا أتى به أتى به وظن آخرون أن غيرهم م

لا يــشترط فــي فــرض الكفايـة تحقــق الفعــل بــل ظنــه،   :"بقولـه القرافــي وقـد شــرح ذلــك  
وإذا غلـب علـى ظـن تلـك      ،فإذا غلب على ظن هذه الطائفة أن تلـك فعلـت سـقط عـن هـذه       

 وإذا غلب علـى ظـن طـائفتين فعـل كـل واحـدة منهمـا        ،الطائفة إن هذه فعلت سقط عنها 
 Á Â Ã Ä Å Æ }لا تكــون إلا بــالعلم لقولــه تعــالى  أصــل التكــاليف أن   ،ســقط عنهمــا 

Ç z )وقولـه تعـالى   )٢ :{ V W X Y Z  [ \ z 

غيـر أنـه لمـا تعـذر حـصول العلـم        )٣(
ــواب       ــــصور أقــــام الــــشرع الظــــن مقامــــه لغلبــــة صــ ــه    فــــي أكثــــر ال ه ونــــدرة خطئــــه فأنيطــــت بــ

 .)٤("التكاليف
جمـع  عنـد  المـسلمين  مـر  ولـي أ بـه   هإذا أمـر يتعين الواجب الكفائي على المكلف   : ثالثاً

ولــي الأمــر   وذلــك كمــا لــو أمــر   ،لــيس لــه اســتنابة غيــره ولا أجــرة لــه   ورأوا أنــه  الأصــوليين، مــن
 ، تعـــيّن عليـــه أو عـــيّن طائفـــة للجهـــاد فـــي ســـبيل االله تعـــيّن علـــيهم  بتجهيـــز ميـــتشخـــصاً 

يـره  الفرار منه بخلاف غفأجازوا لمن أسند إليه الامتناع عنه بل والقضاء  واستثنى بعضهم   
 .)٥(من فروض الكفاية لعظيم خطره 

يأثم كل المكلفين عيناً إذا اتفقوا على ترك الواجب يتعين الواجب الكفائي و: رابعاً
 ولـذا لــو اتفقـوا علــى   ،لأن تعطيلـه مــن الجميـع بمثابــة تعطيـل الواحــد فـرض العــين     ؛ الكفـائي 

 .)٧(" على تركه أثموا إذا تواطأ الجميع :"ابن جزي عنه، يقول )٦(ترك فرض كفاية قوتلوا 
ــساً يتعـــين الواجـــب الكفـــائي بالـــشروع فيـــه عنـــد الـــشافعية علـــى الأصـــح وهـــو       : خامـ

أن الواجــب الكفــائي يتحــول إلــى واجــب عينـــي      بعــض الأصــوليين   المــذهب عنــد الحنابلــة و   
 وكالـــصلاة علـــى الميـــت  ، وذلـــك كالجهـــاد الكفـــائي يتعـــيّن بحـــضور الـــصف   ،بالـــشروع فيـــه 

                                     
 .١/١٢٥، مناهج العقول ١٥٦ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٦١-١/١٦٠السراج الوهاج : انظر )١(
 .من سورة الإسراء " ٣٦"من الآية  )٢(
 .من سورة النجم " ٢٨"من الآية  )٣(
 .١٥٦شرح تنقيح الفصول ص  )٤(
 . ٣٢٨ -١/٣٢٧اللامع الضياء : انظر )٥(
 .١/٦٣، فواتح الرحموت ١/١٢٦، مناهج العقول ١/٢٤٦البحر المحيط : انظر )٦(
 .٢١٥تقريب الوصول ص  )٧(
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، وقــد )٢( وخــصّ بعــض الأصــوليين ذلــك بهــاتين المــسألتين فقــط     ،)١( اتعيــين بالــشروع فيه ــت
يقـع فعلــه فرضـاً بعــد مـا لــم    اللاحـق بالمجاهــدين وقـد ســقط عنـه الفــرض    أن :"نقـل القرافــي 

بــأن  معلــلاً لــذلك .. .فــي ســائر فــروض الكفايــة  :  وطــرد غيــره مــن العلمــاء  ،يكــن واجبــاً عليــه 
 الجميـع   فوجـب أن يكـون فعـل   ،ميـع مصلحة الوجوب لم تتحقق ولم تحصل إلا بفعـل الج  

  .)٣(" مساعيهمبحسب واجباً ويختلف ثوابهم 
لا  الواجــب الكفــائي وخــالف فــي هــذا بعــض الأصــوليين مــن الحنابلــة وغيــرهم فــرأوا أن  

 أنـه لا يتعـين بالـشروع إن كـان     :الأقـرب عنـدي  ":واختاره حلولو بقوله، )٤( يلزم بالشروع فيه 
وعللـوا  )٥("  حصول الفعـل مـن غيـر نظـر بالـذات إلـى فاعلـه        هناك من يقوم به ؛ لأن المقصود     

 ،لــزوم الجهــاد عنــد حــضور الــصف بمــا يترتــب علــى عــدم التعيــين مــن كــسر قلــوب الجنــد            
 .)٦(وعللوا لزوم صلاة الجنازة لمن شرع فيها بما يترتب على عدمه من هتك حرمة الميت 

 
@   @   @ 

                                     
شرح الكوكـب  ، ١٧٦-١٧٥، الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١/٢٤٠جمع الجوامع بحاشية العطار  : انظر )١(

 .١/٣٧٨المنير 
ص للبيـانوني   ، الحكـم التكليفـي   ١٨٨قواعـد والفوائـد الأصـولية ص    ، ال٣٢٨ -١/٣٢٦الـضياء اللامـع    : انظر )٢(

١٠١. 
  .٣٣٠-١/٣٢٩الضياء اللامع :  ، وانظر ١٥٨شرح تنقيح الفصول ص  )٣(
 .١٨٨القواعد والفوائد الأصولية ص : انظر )٤(
  .١/٣٢٧لضياء اللامع  ا)٥(
 .١٠١ص ني للبيانو ، الحكم التكليفي ٣٢٨ -١/٣٢٦الضياء اللامع : انظر  )٦(
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 المبحث الثالث
  عنه أحوال تحوله مقتضى المندوب و

أوضـح الأحـوال التـي    ثـم   ، الأصـلي ى المنـدوب مقتـض  - بـإذن االله  -أبيّن في هـذا المبحـث      
 :المطلبين التاليينيتحول فيها عنه في 

 مقتضى المندوب :ولالمطلب الأ
شرح الأصوليون مقتضى المندوب فـي الأحـوال المعتـادة ممـا يمكـن بـسطه مـن خـلال           

 : القواعد التالية
 :قال الهنديمثلما  ،ي المندوب إيجاد الفعل على غير وجه الجزميقتض: القاعدة الأولى

 .)١(" الندب فإن اقتضى الفعل جازماً فهو الوجوب أو غير جازم "
فـي الـدنيا   المـدح  يقتضي المنـدوب وصـف فاعلـه بالطاعـة واسـتحقاقه        : القاعدة الثانية 

مــا  ":البيــضاوي عنــه ، مثلمــا يقــول  )٢(  فــي الآخــرة مــن غيــر عقــاب علــى تركــه ولا ذم    والثــواب
لتعـذر  ":، ويؤكد القرافي أن هذه قاعدة المندوب حينما قـال )٣(" يحمد فاعله، ولا يذم تاركه      

 علــى صــحة ذلــك  )٥(هـــ ٥١٨ وقــد استــشهد ابــن برهــان ت   )٤(" الأثــم فــي نفــسه فــي المنــدوب  
فقــال صــلى االله  ،الإســلامعــن  -صــلى االله عليــه وســلم  -حــين ســأل النبــي بقـصة الأعرابــي  

لا إلا أن : هــل علـــيّ غيرهــا ؟ قـــال  :  فقـــال.فــي اليـــوم والليلــة   خمــس صـــلوات  (:ليــه وســـلم ع
 قـال رسـول االله صـلى االله    ،واالله لا أزيـد علـى هـذا ولا أنقـص    :فأدبر الرجل وهو يقـول   .. .تطوع

 .)٦( )  أفلح إن صدق:عليه وسلم

                                     
 .٢١٢تقريب الوصول ص :  ، وانظر١/٣٥٩الفائق في أصول الفقه  )١(
 ، الوصول إلى الأصول ٧٩، شرح تنقيح الفصول ص ١/٣٠، الواضح لابن عقيل ١/١١٩الإحكام للآمدي : انظر )٢(

 .١/٣٤٦، شرح الكوكب المنير١/١٩٥، الضياء اللامع ١/٣٥٣، شرح مختصر الروضة ١/٧٦
 .١/١٠٦رح السراج الوهاج ج بشاالمنه )٣(
 .١٢٩شرح تنقيح الفصول ص  )٤(
  .١/٧٦الوصول إلى الأصول : انظر )٥(
هذا حديث صحيح أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث طلحة بن عبيداالله رضي االله عنـه، وقـد أخرجـه      )٦(

صــوم ، وبــاب وجــوب ١/١٧عنــه البخــاري فــي بــاب الزكــاة مــن الإســلام، مــن كتــاب الإيمــان، مــن صــحيحه     
في باب بيان الصلوات التـي هـي أحـد    . ٢/٢٢٥رمضان، من كتاب الصوم، من الصحيح   وأخرجه عنه مسلمٌ 

 .١٦٧ -١/١٦٦أركان الإسلام، من كتاب الإيمان، من صحيحه بشرح النووي 
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 )١( لاني القاضــي أبـو بكــر البــاق - فــي نفـي العقوبــة فـي حــق مـن تــرك المنـدوب      -وخـالف  
 - وبعــض الحنابلــة - )٢( هـــ٤١٨ كــأبي إســحاق الاســفراييني ت -ووافقــه  بعــض الــشافعية 

 وهـي الحرمـان   ، بـل يـستحق تاركـه العقوبـة    : وقـالوا -)٣( كابن عقيل وابـن قدامـة والطـوفي     
 .)٤(  والحرمان منه عقوبة لما يسببه من الألم والحزن الداخل على القلب،من الثواب

 بين الفريقين لفظي ؛ فإن الفريقين متفقان علـى أن تـارك المنـدوب      وظاهر أن الخلاف  
 وأنه لا يعاقب عليه في الآخرة وإنما خلافهم في تسمية مـا يجـده تـارك     ،لا يستحق الثواب  

   .)٥( المندوب من حسرة وندم عقوبة
 مثلمــــا يقــــول الهنــــدي  ،)٦( يقتــــضي المنــــدوب جــــواز التــــرك بــــلا بــــدل  : القاعــــدة الثالثــــة

 .)٧(" كه جائز مطلقاًتر":عنه
 والأول ،المنـدوب بـالنظر إلـى المكلـف بـه ينقـسم إلـى عينـي وكفـائي         : القاعدة الرابعة 

 بحيـث يبقـى طلـب الامتثـال     ،منهما يقتضي الطلب من المكلفين بأعيانهم طلباً غير جـازم  
 عنـد  -الـوتر  : مثـل  ،لأمر الاستحباب بفعله من بعض المكلفين على حاله فـي حـق بقيـتهم     

والطواف في  السنن الرواتب بعد الصلاة وصيام الأيام الفاضلة وصلاة العيدين و -هور  الجم
  .غير النسك والصدقات

 بحيـث يتحقـق الامتثـال لأمـر     ،وأما المندوب الكفـائي فيقتـضي طلـب فعلـه ممـن يكفـي         
 ولا ، وتنقطع دلالة النص على الاسـتحباب فيمـا زاد علـى ذلـك     ،الاستحباب بفعل من يكفي   

إلقــاء  والأذان والإقامــة والتــشميت  :مثــل ،تحباً بــل داخــلاً فــي حيــز المبــاح وغيــره     يبقــى مــس 

                                     
، البحــر المحــيط ١/٢٦٤، شــرح مختــصر الروضـة  ١/٧٦، الوصــول إلــى الأصـول  ١/١٢١الإحكــام للآمـدي  : انظـر  )١(

 .١/٤٠٥شرح الكوكب المنير ، ١/٢٨٩
 .١/٢٨٩، البحر المحيط ١/٧٦، الوصول إلى الأصول ١/١٢١الإحكام للآمدي : انظر )٢(
 .١/٤٠٥، شرح الكوكب المنير ٢٤٩-١/٢٤٨شرح مختصر الروضة : انظر )٣(
 .١/٧٦، الوصول إلى الأصول ١/١٢١الإحكام للآمدي : انظر )٤(
 .١/٢٦٤ح مختصر الروضة ، شر١/٧٧الوصول إلى الأصول : انظر )٥(
 .٣٥٤ -١/٣٥٣شرح مختصر الروضة : انظر )٦(
 .١/٤٢٥الفائق في أصول  )٧(
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ن النــدب إ":، يقـول القرافـي  )١(فهـذه علـى الكفايــة   بالميــت ممـا ينـدب إليــه   ومـا يفعـل    الـسلام 
 وإثبـات ذلـك هـو    )٢("يوصف بالكفاية وأكثر الناس إنمـا يتخيلـون ذلـك فـي الفـروض الواجبـة       

ــ الــذي كــان   ٣٦٥ خلافــاً للقفــال الــشاشي مــن الــشافعية ت     )٣(المــشهور عنــد الأصــوليين   هـ
 .)٤(" لم نر في أصول الشرع سنة على الكفاية بحال " : ويقول،ينكر هذا النوع من المندوب

 والأول ،المنـدوب بـالنظر إلـى وقتـه قـد يكـون علـى الفـور والتراخـي           : القاعدة الخامـسة  
 ه المحـدد لـه إن كـان لـه وقـت معـيّن      فـي وقت ـ منهما يقتضي استحباب فعلـه علـى المكلفـين         

والطـــواف فـــي غيـــر  مثـــل تحيـــة المـــسجد والـــوتر والـــسنن الرواتـــب وصـــيام الأيـــام الفاضـــلة     
  .النسك والصدقات

وأما المندوب على التراخي فيستحب فعله علـى المكلفـين مـن غيـر اشـتراط الفوريـة         
وع التراخــي فــي ومــن الأصــوليين مــن خــالف فــي وق ــ ،كمــا فــي قــراءة القــرآن وصــدقة التطــوع 

 وذلـك كمتعـذر فـي المنـدوب ؛ لتعـذر      ،أن التراخـي معنـاه لا يـأثم بالتـأخير    " :، وقال )٥(المندوب
 ، أنـه قـد ينـدب علـى التراخـي كمـا فـي صـدقة التطـوع         :وجوابـه  ،ثم في نفسه فـي المنـدوب    الإ

 .)٦(" وقد يكون على الفور كما في تحية المسجد 
 عن مقتضاه   مندوب أحوال تحول ال:انيالمطلب الث

إذا تقــرر بمــا تقــدم فــي القواعــد الــسابقة مــا الــذي يقتــضيه المنــدوب مــن أحكــام فــي             
الأحوال المعتادة فإن ذلك لا يمنـع مـن خـروج المنـدوب عـن مقتـضاه فـي أحـوال اسـتثنائية           

 :يمكن ضبطها في الأحوال التالية
 -ير جازم  من طلب الفعل على وجه غ-يتحول المندوب عن مقتضاه  :ولىالحالة الأ

فـي سـبعة    المالكيـة عنـد   و)٧( مطلقـاً  جمهـور الحنفيـة  بعد الشروع فيـه فيـصبح واجبـاً عنـد          

                                     
ــول ص  : انظـــر )١( ــع  ٢١٧ -٢١٦تقريـــب الوصـ ــصول   ١/٣٢٨ ، الـــضياء اللامـ ــرح تنقـــيح الفـ ــر ١٥٩-١٥٨، شـ ، البحـ

كــب ، شــرح الكو١٨٧، القواعــد والفوائــد الأصــولية ص   ١/٢٥٧، تــشنيف المــسامع  ٢٩٢-١/٢٩١المحــيط 
  .٣٧٥-١/٣٧٤المنير 

  .١٥٨شرح تنقيح الفصول ص  )٢(
  .١/٢٩٢لبحر المحيط  ا:  انظر)٣(
  .١/٢٩٢البحر المحيط  )٤(
  .٢/٤٠٠البحر المحيط : انظر )٥(
 .١٢٩شرح تنقيح الفصول ص  )٦(
، التوضـيح  ١١٦-١/١١٥، أصول السرخسي٥٧٥-٢/٥٧٠أصول البزدوي مع كشف الأسرار للبخاري  : انظر )٧(

، تخريج ١١٧٤-٣/١١٧١، الكافي شرح البزدوي٤٦٠-١/٤٥٨، كشف الأسرار للنسفي   ٢/١٢٥ى التلويح   عل
 .١٣٩-١٣٨الفروع على الأصول للزنجاني ص 
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 ، والـــصلاة والـــصيام المنـــدوبين  ، وطـــواف التطـــوع ، الحـــج والعمـــرة المنـــدوبين  :مـــسائل هـــي 
؛  )٢("ن لا أعلـم فيـه خلافـاً   ومـا عـدا هـذه الـسبعة مـواط     :"، قال القرافي  )١(والإتمام والاعتكاف 

 :مستدلين على مذهبهم في تحول المندوب بالشروع بما يلي
، فقد نهت هذه الآية عن إبطال العمل، فوجب )٣( w  x  y z }قوله تعالى -١

ووجـب القـضاء بالإفـساد؛     ،؛ صـيانة للمـؤدى عـن الـبطلان     الإتمام بعد الشروع فيـه    
 .لأن ما وجب في الذمة يبقى مضمونا بالمثل عند الفوات

يـا رسـول   (: حين سأله-عليه الصلاة والسلام في قصة الأعرابي المتقدمة  لقوله     -٢
خمـــس صـــلوات فـــي اليـــوم  : االله أخبرنـــي مـــاذا فـــرض االله علـــيّ مـــن الـــصلاة؟ قـــال  

 فإنّ مفهومه إيجاب التطـوع   )تطوعلا إلا أن : هل عليّ غيرهن؟ قال   : قال. والليلة
 .والنفل عليه بعد الشروع فيه

: ســبحانهلأن ســبب وجــوب العبــادات، كــون العبــد مخلوقــاً الله تعــالى، كمــا قــال        -٣
{c  d e f g h  z 

ــاده، وعــــيّن     )٤( ــه تعــــالى رحـــم عبـ ــر أنـ ، غيـ
؛ إذ لــو عـــيّن    وفــوّض تعيـــين مــا عــداها إلـــى العبــاد    ،لــبعض العبــادات أوقاتـــاً معينــة   

 وكلّفهـــم علـــى التــضييق لتقاعـــد النـــاس عـــن   ،الأوقــات كلهـــا للعبـــادات الواجبــة  
 عمــل الــدليل -بالــشروع  إمــا بالنــذر أو - فــإذا عــيّن العبــد وقتــاً للعبــادة  ،معاشــهم

 .؛ لأن ذلك يدل على فراغه لهذه العبادة الموجب عمله

 ،؛ صـيانة لإيجابــه عبـادة الله تعــالى بــالقول   ؛ فــإن الوفـاء بــه واجــب  قياسـاً علــى النـذر   -٤
 .)٥( أولى - وهو فعل -فلأن يجب بالشروع فيه 

                                     
  .١٥٢٨-٤/١٥٢٧نفائس الأصول : انظر) ١(
 .٤/١٥٢٨نفائس الأصول ) ٢(
 .من سورة محمد" ٣٣"من الآية  )٣(
 .من سورة الذاريات" ٥٦"الآية  )٤(
ــول البــــزدوي مــــع كــــشف الأســــرار للبخــــاري   :  أدلــــة هــــذا الفريــــق فــــي  انظــــر )٥( ــول ٥٧٥-٢/٥٧٠أصــ ، أصــ

، فــــواتح ١١٧٤-٣/١١٧١، الكــــافي شــــرح البــــزدوي ٢/١٢٥، التوضــــيح علــــى التلــــويح  ١١٦-١/١١٥السرخــــسي
 .١١٦-١/١١٥الرحموت
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 دراسة أصولية استقرائية :ب عن مقتضاهماوتحول الواجب والمند
  يناصر بن عبداالله بن سعيد الودعان. د

فــذهبوا إلــى أن المنــدوب لا يلــزم بالــشروع      )١( والحنابلــة جمهــور الــشافعية وخــالفهم 
 : مستدلين بما يلي،فيه

ــه       -  -أن النبـــي    -١ ــا روتـ ــر، فيمـ ــوي صـــوم التطــــوع ثـــم يفطـ ــان ينـ  أم عائــــشة(: كـ
هــل عنــدكم شــيء؟    :  ذات يــوم فقــال -  -دخــل علــيّ النبــي   : المــؤمنين قالــت 

يـا رسـول االله أهـدي لنـا حــيسٌ      :  فقلنا، ثم أتانا يوماً آخر،فإني صائم :  قال ،لا: فقلنا
 وهـو نـص صـريح فـي أن المنـدوب      )٣( )أرينيه، فلقد أصـبحت صـائماً فأكـل      :  فقال ،)٢(

 .لا يلزم بالشروع فيه

هـــو  و،)٤( )الـــصائم المتطـــوع أميـــر نفـــسه إن شـــاء صـــام وإن شـــاء أفطـــر  (:قـــال   -٢
 .زم بعد الشروع فيهفي أن المندوب لا يلكسابقه نص صريح 

؛ فـإنّ المنــدوب يجـوز تركــه، والواجــب لا    أنـه لــو وجـب بــذلك لنـاقض أصــل ندبيتــه       -٣
 . فالجمع بينه وبين جواز الترك متناقض،يجوز تركه

 حتـــى يثـــاب علـــى فعلـــه ولا يعاقـــب علـــى تركـــه،  ،أن حقيقــة النـــدب أنـــه غيـــر لازم   -٤
ن حقيقـة الـشيء لا تتغيـر    ؛ لأ  ولا يـصير لازمـاً  ،فيجب أن يبقى كذلك بعد الشروع  

ــــؤدى بنيــــة النفــــل ،بالــــشروع ــــو صــــار فرضــــاً  ،بنيــــة إســــقاط الواجــــب  لا ، ولهــــذا يُ  ول

                                     
، ٤١٢-٤/٤١٠، المغنـــي لابـــن قدامـــة  ١/٣١٤، التحـــصيل مـــن المحـــصول  ٣٥٦-١/٢/٣٥٥المحـــصول: انظـــر )١(

، البحـر المحـيط   ٥٣، المـسودة ص ٤٣٠-١/٤٢٩، الفـائق فـي أصـول الفقـه     ١٥٣٠-٤/١٥٢٧نفـائس الأصـول   
 .١٣٢-١/١٢٧ حاشية العطار على جمع الجوامع ،١٧٤-١/١٦٩ ، تشنيف المسامع٢٩٠-١/٢٨٩

.  في الأصل هو الخلط، ومعناه هنا الأقط والتمر يخلطان بالسمن والأقط- بفتح الحاء المهملة -الحيس  )٢(
ــصحيح مـــــسلم  : انظـــــر ــرح النـــــووي لـــ ــديث     ٨/٣٤ شـــ ــرآن والحـــ ــي غريبـــــي القـــ ، المجمـــــوع المغيـــــث فـــ

 .١/٥٣٣للأصفهاني
هذا حديث صحيح أخرجه عنها مسلم وغيره واللفظ له في باب جواز صوم النافلة بنية من النهـار قبـل       )٣(

 .٨/٣٤الزوال، من كتاب الصيام، من صحيحه بشرح النووي 
 الحاكم والذهبي والعجلوني وغيرهم، وقد أخرجه  الذي صححه- رضي االله عنها -هذا حديث أم هانئ     )٤(

الترمــذي عنهــا فــي بــاب مــا جـــاء فــي إفطــار الــصائم المتطــوع، مـــن أبــواب الــصوم، مــن الجــامع بـــشرح              
 في بـاب تبييـت النيـة مـن الليـل، مـن كتـاب الـصيام، مـن           وأخرجه عنها الدار قطني   . ٣٥٧-٣/٣٥٦التحفة

:" ، وقال١/٤٣٩اكم في باب صوم التطوع، من كتاب الصوم، من المستدرك  وأخرجه الح . ٢/١٧٥سننه  
. "صـحيح ومـا عـارض هـذا لـم يـصح      : "، ووافقه الـذهبي، فقـال عنـه   "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه     

وأخرجـــه البيهقــــي فـــي بــــاب صـــيام التطــــوع والخـــروج منــــه قبـــل تمامــــه، مـــن كتــــاب الـــصيام، الــــسنن         
ــرى ــه أح. ٢٧٧-٤/٢٧٦الكبـــ ــسند  وأخرجـــ ــي المـــ ــد فـــ ــي المعجـــــم   ٤٢٤، ٣٤٣، ٦/٣٤١مـــ ــي فـــ ، والطبرانـــ
 " . حديث صحيح:" ٢/٢٦، وقال عنه العجلوني في كشف الخفاء ومزيل الإلباس٨/٢٤٤الكبير
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 .)١(بالشروع لما كان كذلك
 فــي - مــن عــدم ذم تاركــه ولا تأثيمــه  -يتحــول المنــدوب عــن مقتــضاه   :ثانيــةالحالــة ال

اته أي آحـاده فهـو    فما كان مطلوباً على سبيل الندب بالنظر إلى جزئي،حالة تركه من الكل 
إذا ":هـــ فــي الموافقــات٧٩٠واجـب بــالنظر إلــى كليــه، وهــو مــا يؤخـذ مــن مقولــة الــشاطبي ت     

 علــى تــرك جميعـاً أهـل بلــد  كمـا لــو اتفــق  )٢(" كـان الفعــل منـدوباً بــالجزء كــان واجبـاً بالكــل    
 لحقهــم الــذم وأثمــوا   - كــصدقة التطــوع أو الــوتر وغيرهــا مــن النوافــل الرواتــب      -منــدوب 
 لــيس الــذم ومــا معــه لأجــل تــرك المنــدوب وتحولــه إلــى    :وقيــل ،)٣(وا عليــه ولــو بالقتــال وأجبــر

 .)٤(  بما صار من شعائر الدينللاستهانةواجب بل 
ــة   عنـــد - عـــدم ذم تاركـــه ولا تأثيمـــه  - يتحـــول المنـــدوب عـــن مقتـــضاه   :الحالـــة الثالثـ

 كــالأذان ،لا لعــذر فلــم يتركــه إ -صــلى االله عليــه وســلم   -النبــي الحنفيــة فيمــا واظــب عليــه   
، ويــرون أنهــا تـصير بمنزلــة الواجــب ويتحـول تركــه إلــى    )٥(  ويخــصونه باســم الـسنة ،والإقامـة 

وقــــد وافقهــــم بعــــض المالكيــــة    ،)٦( مكــــروه كراهــــة تحــــريم ويــــستحق تاركــــه الإســــاءة   
 - كالـسنن الرواتــب  -والـشافعية فـي شــيء مـن ذلــك فـرأوا أن مـن تــرك الـسنة المؤكــدة        

ــأثيم وردت   ــ ــتحق الت ــهادته اســ ــو  )٧(  شــ ــ ــال حلول ــــرك     ":، قــ ــصائص تـ ــن خــ ــأثيم مــ ــ ــع أن الت  مــ
 .)٨("الواجب

 - من طلب فعله ممن يكفي -عن مقتضاه  كفائي المندوب يتحول ال:رابعةالحالة ال
 إذا لـم يوجـد مـن يكفـي أو بالـشروع      -)٩(  في وجه عند الشافعية وغيـرهم   -فيكون عينياً   

 ،أمـرهم بالاستـسقاء فـي الجـدب فإنـه تجـب طاعتـه        ومثّلـوا لـذلك بمـا إذا     ،فيه أو بأمر الإمام   

                                     
، ٤١٢-٤/٤١٠قدامـــة ، المغنـــي لابـــن ١/٣١٤ ، التحـــصيل مـــن المحـــصول ٣٥٦-١/٢/٣٥٥المحـــصول: انظـــر )١(

، ٢٩٠-١/٢٨٩، البحـــر المحـــيط  ٤٣٠-١/٤٢٩، الفـــائق فـــي أصـــول الفقـــه   ١٥٣٠-٤/١٥٢٧نفـــائس الأصـــول 
 .١٣٢-١/١٢٧ ، حاشية العطار على جمع الجوامع١٧٤-١/١٦٩ تشنيف المسامع

  .١/٩٤الموافقات  )٢(
  .١/١٠٧ ، السراج الوهاج ٣٢٩-١/٣٢٨، الضياء اللامع١/٩٤موافقات ال: انظر )٣(
 .١/١٠٧السراج الوهاج : انظر )٤(
 .٣٤ميزان الأصول ص : انظر )٥(
 .١٦٤-١٦٣ص للبيانوني  ، الحكم التكليفي ٢/١٢٤، التلويح على التوضيح ١٠٧بذل النظر ص : انظر )٦(
 .٢٨٥-١/٢٨٤، البحر المحيط ١/١٩٥، الضياء اللامع ١/٩٤الموافقات : انظر )٧(
 .١/١٩٥الضياء اللامع  )٨(
 .١٥٨، شرح تنقيح الفصول ص ١/٢٩٠، البحر المحيط ١/٢٥٧تشنيف المسامع : انظر )٩(
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 وقــد ،وكـذا لــو أمــرهم بـصيام ثلاثــة أيــام مــن الاستـسقاء أو صــلاة العيــد وجـب امتثــال أمــره      
 .)١( خالف في هذا جمع من الأصوليين من الشافعية وغيرهم

 من جواز فعله على الفور أو التراخي - يتحول المندوب عن مقتضاه :الحالة الخامسة
 وقـد يكـون   ،صدقة التطوعلو ظهرت مصلحة في تأخير على التراخي كما ن مندوباً   فيكو -

 .)٢(على الفور كما في تحية المسجد له سبب معين يفوت به التراخي فيكون 
 فـي حالـة   - مـن جـواز تركـه مطلقـاً    - يتحول المندوب عـن مقتـضاه    :الحالة السادسة 

 .)٣( تصير واجبةالنذر حيث تتحول بها جميع المندوبات إذا نُذرت ف
 فــي حالــة كونــه - مــن جـواز تركــه  - يتحـول المنــدوب عــن مقتــضاه  :الحالــة الــسابعة

مثـل طلـب المـاء     -وسيلة إلى واجب، بحيث لا يتم إيقاع الواجب إلا به وكان مقدوراً عليه  
 ، فإنـه يـصير واجبـاً عنـد جمهـور الأصـوليين ؛ لتوقـف الواجـب عليـه           - السفر للحج وللطهارة  

 والوسـيلة إلـى   ، كالسعي إلى صلاة الجمعـة ،الوسيلة للواجب واجبة":ول ابن جزي مثلما يق 
لا يجـب  : ، خلافـاً لكثيـر مـن المعتزلـة الـذي قـالوا      )٤(" الحرام حرام، وكـذلك سـائر الأحكـام       

 - أمـا الوسـيلة فـلا، ولأنـه إذا تـرك المقـصد       ،لأن الأمر الشرعي ما اقتضى إلا تحصيل المقـصد      
 ســواء كانــت مندوبــة أو  - أمــا تــرك الوســيلة  ، فإنــه يعاقــب عليــه - كــصلاة الجمعــة والحــج 

 فلم يـدل دليـل علـى أنـه يعاقـب عليهـا مـع عقابـه         -مباحة مثل المشي إلى الجمعة أو الحج   
 . )٥(  وإذا لم يستحق عقاباً عليه لم يكن واجباً،على المقصد
حجـة الإسـلام   فـي    - مـن جـواز تركـه    -يتحول المندوب عن مقتـضاه    :ثامنةالالحالة  

 النفـل ويكـون مؤديـاً    ةحيـث تلغـو ني ـ   ، في حق من نوى بـه النفـل  - عند الشافعية    -وعمرته  
لا يتأدى إلا بتحمـل  والعمرة فالحج  ، نوع سفه أن ذلك :واحتجوا. للفرض بعزيمة أصل النية   
فنيــة النفـل قبــل أداء الفــرض   ،ولهــذا لــم يجـب فــي العمـر إلا مــرة    ،المـشقة وقطــع المـسافة  

                                     
  .١٥٩-١٥٨، شرح تنقيح الفصول ١/٢٥٧، تشنيف المسامع ١/٢٩٠البحر المحيط : انظر )١(
 .١٢٩شرح تنقيح الفصول ص : انظر )٢(
 .١/٢٩٠، البحر المحيط ١/٢٤٨لأصول نفائس ا: انظر )٣(
 .٢٥٥-٢٥٤تقريب الأصول ص  )٤(
، شرح ١/٢/٢٣٢، المحصول ٣٢٥-١/٣٢١، التمهيد لأبي الخطاب ١/٧١، المستصفى ١/٢٥٧البرهان : انظر )٥(

 ، الــسراج الوهـــاج  ٣٣٦-١/٣٣٥، شـــرح مختــصر الروضــة   ٥٤، المــسودة ص  ١٦١-١٦٠تنقــيح الفــصول ص   
 .١/٩٧، مسلم الثبوت ١/١٦٧
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لأن ؛ ولكن بإلغاء نية النفل لا ينعدم أصل نيته الحـج    ،والسفيه محجور عليه   ،سفهاًتكون  
ألا تـرى أنـه بإنعـدام صـفة الـصحة لا ينعـدم أصـل         ،الصفة تنفصل عن الأصل في هـذه العبـادة       

فلو نوى الحـاج لأول مـرة    ، لا يتأدى بنية النفل الفرضأنالذين رأوا لحنفية  ، خلافاً ل  )١(الإحرام
بــأن وقــت أداء النفــل وأداء الفــرض فــي     :واحتجــوا ، ولا ينــصرف إلــى الفــرض  ،قــع نفــلاً نفــلاً و

 وبــه تنعــدم العزيمــة علــى أداء  ،الحــج غيــر مختلــف فتــصح منــه العزيمــة علــى أداء النفــل فيــه  
 .)٢(وبدون العزيمة لا يتأدى ، الفرض

 كونه  في حالة- من الحث على فعله - يتحول المندوب عن مقتضاه :الحالة التاسعة
هــ قـال   ٣٤٥صار شعاراً للمبتدعة عند الحسن بن الحسين بن أبي هريرة مـن الـشافعية ت    

ولهذا ترك الترجيع فـي الآذان والجهـر بالبـسملة والقنـوت فـي الـصبح والتخـتم           ":الزركشي
 ،إن مـن تـشبه بقـوم فهـو مـنهم     ": واختـار رأيـه الغزالـي فقـال    )٣(" في اليمين وتسطيح القبور 

"  بترك السنة مهما صارت شـعاراً لأهـل البدعـة خوفـاً مـن التـشبه بهـم        :ولوبهذه العلة نق 
 كــان يقـول فــي  - رضـي االله عنـه   - وقـد احـتج أصــحاب هـذا الــرأي بـأن علـي بــن أبـي طالــب        )٤(

 وذلــك أن النبــي  )٥( ) قــام ثــم قعــد – صــلى االله عليــه وســلم  -إن رســول االله  ( :شــأن الجنــائز
 فعـرض لـه حبـرٌ    .تبع جنازة، لم يقعد حتى توضع فـي اللحـد  كان إذا ا  (:عليه الصلاة والسلام  

 : وقـال - صـلى االله عليـه وسـلم    - فجلـس رسـول   ، هكـذا نـصنع يـا محمـد    :من اليهـود فقـال    
 . )٦( )خالفوهم

وأما غيرهم فلم ير ترك المندوب إليـه فـي الـسنة الـصحيحة لمجـرد كونـه صـار شـعاراً           
 صـلى  -نـه لـو صـح فـلا دليـل عليـه فإنـه للنبـي          بأ:للمبتدعـة، وأجـابوا عـن اسـتدلالهم بالحـديث     

 بخـلاف غيـره ممـن لا يجـوز لـه أن يتـرك سـنة صـحت         ، خاصة لأنه مـشرّع -االله عليه وسلم   
 . )٧( عنده لمجرد فعلها من أهل الابتداع

                                     
 . ٤٦الأشباه والنظائر للسيوطي ص : انظر )١(
 . ٣٧ ، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٤٤ – ١/٤٣أصول السرخسي : انظر )٢(
 .١/٢٩١البحر المحيط  )٣(
 .٢٩٧-٢/٢٩٦إحياء علوم الدين  )٤(
 .٧/٢٩أخرجه مسلم في باب نسخ القيام للجنازة ، من كتاب الجنائز ، من صحيحه بشرح النووي  )٥(
: قال السندي " : ، وفيهأخرجه ابن ماجة في باب ما جاء في القيام للجنازة ، من كتاب الجنائز ، من سننه  )٦(

  .١/٤٩٣" قيل في إسناده ضعيف 
  .١/٢٩١البحر المحيط : انظر )٧(
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 فــي حالــة  - مــن الحــث علــى فعلــه   - يتحــول المنــدوب عــن مقتــضاه  :الحالــة العاشــرة
 مثلمـا  ،؛ عمـلاً بقاعـدة سـد الـذرائع    )١(  مالـك وأصـحابه  الخـوف مـن اعتقـاد العامـة وجوبـه عنـد      

لا ينبغـي لمـن التـزم عبــادة مـن العبـادات البدنيـة الندبيـة أن يواظـب عليهــا         ":يقـول الـشاطبي  
 بـل الـذي   ، أو مظنة لـذلك ، إذا كان منظوراً إليه مرموقاً،مواظبة يفهم الجاهل منها الوجوب 

م أنهــا غيــر واجبــة؛ لأن خاصــية الواجــب    ينبغــي لــه أن يــدعها فــي بعــض الأوقــات حتــى يعل ــ    
 كمــا أن خاصــية المنــدوب ، بحيــث لا يتخلــف عنـه ،المكـرر الالتــزام والــدوام عليــه فـي أوقاتــه   

 فحملـــه علـــى ، فـــإذا التزمـــه فهـــم النـــاظر منـــه نفـــس الخاصـــية التـــي للواجـــب  ،عـــدم الالتـــزام
 أحمـد المـروزي    ووافقهم أبو إسـحاق إبـراهيم بـن   )٢("  ثم استمر على ذلك فضلَّ  ،الوجوب

لا أحـب أن يـداوم الإمـام علـى مثـل أن يقـرأ كــل       ":هــ فقـد كـان يقـول    ٣٤٠مـن الـشافعية ت   
 .)٣(" يوم جمعة بالجمعة ونحوه لئلا يعتقد العامة وجوبه

وواضح أن المنع في هذه الحالة متعلق بمن هو مقتدىً به أو في مظنـة ذلـك فـي حـضرة      
، أمـا غيـرهم فـلا يـرى جـواز      )٤( ب علـى مقتـضاه  النـاس أمـا مـن فعلـه فـي نفـسه فيبقـى المنـدو        

 كمــا ، خــشية ذلــك- الــذي كــان النبــي صــلى االله عليــه وســلم يــداوم عليــه   -تــرك المنــدوب 
 . واالله أعلم)٥("ولا يترك لخوف اعتقاد العامة وجوبه": يقول الزركشي

 
 

@   @   @ 

                                     
 .١/٢٩١ ، البحر المحيط ٢٤٩-٣/٢٤٧الموافقات : انظر )١(
 .٣/٢٤٧الموافقات  )٢(
 .١/٢٩١البحر المحيط  )٣(
 .٣/٢٤٨الموافقات  )٤(
 .١/٢٩١البحر المحيط  )٥(
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 الخاتمة
 المبعـوث رحمـة للبريـات    الحمد الله الذي بنعمته تتم الـصالحات والـصلاة والـسلام علـى       

 فإنـه لمـا   : أمـا بعـد  ،محمد بن عبداالله وعلى آله وصحبه ومـن والاه واتبـع هـداه إلـى يـوم الـدين         
 عنــدما يــصنف  - لاســيما المتــأخرين مــنهم   -كــان مــن العــرف المحمــود لــدى أهــل التــأليف     

 أن يـضع فـي نهايـة عملـه خاتمــة تلخـص أهـم مـا توصــل        ،أحـدهم كتابـاً أو يفـرغ مـن دراســة    
 فقـد جمعـت فـي    ، لتـتم الاسـتفادة منهـا بأسـهل طريـق     ،إليه من نتائج وأفكار بعد التحقيـق    

أهــم " تحــول أحكــام الواجــب والمنــدوب عــن مقتــضاها    "نهايــة هــذه الدراســة الموســومة   
 :ثمراتها ولخصت غالب أفكارها في الجمل التالية

في أحـوال  ه العدول بها عن مقتضاها الأصلي إلى غير :أن المراد بتحول الأحكام   -
 .مخصوصةشرعية 

  تغيـر المطلـوب الأصــلي   :ام عـن مقتـضاه  الواجـب والمنـدوب  تحول أن المقـصود ب ــ  -
للواجـــب والمنـــدوب فـــي أحـــوال معينـــة لـــدليل شـــرعي خـــاص مـــع بقـــاء دلالتهمـــا   

 .الأصلية في غيرها

م المكلـف  الـز أن من مقتضى الواجب في الأحوال المعتادة إيجاد الفعل جزمـاً وإ    -
 .العمل به

ن من مقتضى الواجب في الأحوال المعتـادة وصـف فاعلـه بالطاعـة واسـتحقاقه         أ -
 ووصــف تاركــه بالعـــصيان واســتحقاقه الـــذم    ، فـــي الــدنيا والآخـــرة المــدح والثــواب  

  .والعقاب في الدنيا والآخرة

 المنـع  - عنـد جمهـور الأصـوليين    -أن من مقتضى الواجب فـي الأحـوال المعتـادة      -
  .من الترك

ــالن   - ــضاه فـــي الأحــــوال     :ظر إلـــى نفـــسه أقــــسام  أن الواجـــب بـ ــين ومقتـ واجـــب معـ
،والثــاني فعلــه بعينــه مــن غيــر تخييــر بينــه وبــين غيره   المعتــادة التــزام المكلفــين ب 

أن يختـار المكلـف أي أوصـافه     واجب مخير ومقتضاه في الأحوال المعتـادة جـواز       
رتــب ،والثالــث واجــب م لفعــل الأخرىهــاعــن كــل واحــدة من الــشرعية وأن يعــدل 

إلا عنــد الواجــب الأول  العــدول عــن  تــضاه فــي الأحــوال المعتــادة عــدم جــواز   ومق
 . تعذره
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مـــضيق ومقتـــضاه فـــي الأحـــوال المعتـــادة   :أن الواجـــب بـــالنظر إلـــى وقتـــه قـــسمان   -
، وموســـع ومقتـــضاه فـــي الأحـــوال  فـــي وقتـــه المحـــدد لـــه التـــزام المكلفـــين بفعلـــه 

 .ز فعله في أي جزء من وقتهاجوالمعتادة 

ــالن   - ــه قـــسمان    أن الواجـــب بـ ــين بـ ــوال     :ظر إلـــى المكلفـ ــضاه فـــي الأحـ  عينـــي ومقتـ
ــــزام  ـــ المعتــــادة إل  ، ولا يــــسقط بفعــــل بعــــضهم ه المكلفــــين بأعيــــانهم القيــــام بـ

الإثـم  وكفائي ومقتضاه في الأحوال المعتادة فعله ممن يكفي بحيث يسقط به    
 .نعن الباقي

ي أن الواجــب يمكــن أن يتحــول عــن مقتــضاه فــي أحــوال اســتثنائية بــدليل شــرع    -
 .خاص

 . في حالة عدم القدرة عليه- من وجوب فعله -أن الواجب يتحول عن مقتضاه  -

 فــي حالــة كــون  -وصــف تاركــه بالفــسق  مــن  -أن الواجــب يتحــول عــن مقتــضاه   -
 .وكان من أهله وفي مظانهصحيح  عن تأويل هترك

 فـي حالـة توبـة    -ترتـب العقـاب علـى تركـه      من -أن الواجب يتحول عن مقتضاه     -
 أو بتكميــل مــا نقــص مــن الفــرض      ، أو بــدعاء داع لــه  ،دمــه واســتغفاره  العاصــي ون 

 بفـضله وكرمـه إذا   تعـالى  وقد يسقط ما ترتب على تـرك الواجـب بعفـو االله     ،بنفل
 . أو بعفو صاحب الحق عنه إن كان من حقوق العباد،كان من حقوقه سبحانه

حق  بــأن لا يــست هترتــب الثــواب علــى فعل ــ  مــن -عــن مقتــضاه   أن الواجــب يتحــول  -
 .وجه االله تعالىفاعله لم ينو  في حالة -فاعله الثواب 

 فـي حالـة كـون    -ترتب العقاب على تركه  من -أن الواجب يتحول عن مقتضاه       -
 . أو بسبب فعل غيره له، أو إلى بدله، أو كان مؤقتاً،الترك غير مقصود

فـــي حالـــة  -ترتـــب العقـــاب علـــى تركـــه   مـــن -أن الواجـــب يتحـــول عـــن مقتـــضاه   -
 .الرخص

 - مــن وجــوب اختيــار بعــض خــصاله    -عــن مقتــضاه   أن الواجــب المخيــر يتحــول   -
معـين عنـد االله تعـالى    فيـه  ن الواجب الأولى عند من يرى أ :فيكون نفلاً في حالتين   

 والثانيـة  ،فإن صادفه المكلف فذاك وإن فعل غيـره فهـو نفـل يـسقط بـه الفـرض         
ل المخيـر فيهــا   جميـع الخــصا - بنفــسه إن أمكـن أو بــوكلاء  -إذا فعـل المكلـف   
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 . فالواجب الأول وبقيتها يتحول إلى النفل،مرتبة

يتحـــول عـــن مقتـــضاه فيكـــون مخيـــراً فـــي حالـــة شـــق علـــى    الواجـــب المرتـــب أن  -
المكلـف فعـل الأول مـن خـصال الواجــب المرتـب مـشقة تـسقط الوجـوب فقــط         

 .فإنه يتحول إلى واجب مخير

حالـة أنـه غلـب علـى     فـي   اًمـضيق يتحول عن مقتضاه فيكون الواجب الموسع   أن   -
 .ظن المكلف به فواته لسبب متوقع

 .يتحول عن مقتضاه فيكون واجباً عينياً في أحوال خمسة كفائيالأن الواجب  -

 .أن من مقتضى المندوب في الأحوال المعتادة إيجاد الفعل على غير وجه الجزم -

أن من مقتضى المندوب في الأحوال المعتادة وصف فاعلـه بالطاعـة واسـتحقاقه       -
  . في الآخرة من غير عقاب على تركه ولا ذموالثوابفي الدنيا المدح 

 .أن من مقتضى المندوب في الأحوال المعتادة جواز الترك بلا بدل -

 أحدهما عيني ومقتضاه فـي الأحـوال   :أن المندوب بالنظر إلى المكلف به قسمان  -
ــاً غيــــر جــــازم    ــادة الطلــــب مــــن المكلفــــين بأعيــــانهم طلبـ ائي  والثــــاني كفــــ،المعتـ

  .ومقتضاه في الأحوال المعتادة طلب فعله ممن يكفي

 أحـدهما المنـدوب علـى الفـور ومقتـضاه فـي       :أن المندوب بالنظر إلى وقته قسمان      -
فـي وقتـه المحـدد لـه إن كـان لـه       الأحوال المعتادة استحباب فعله على المكلفين  

ادة  والثـــاني المنـــدوب علـــى التراخـــي ومقتـــضاه فـــي الأحـــوال المعتـ ــ     ،وقـــت معـــيّن 
  .استحباب فعله على المكلفين من غير اشتراط الفورية

أن المنـدوب يمكــن أن يتحـول عــن مقتـضاه فــي أحـوال اســتثنائية بـدليل شــرعي        -
 .خاص

 بعـد  - من طلـب الفعـل علـى وجـه غيـر جـازم       -أن المندوب يتحول عن مقتضاه     -
 . والمعتزلة والمالكيةجمهور الحنفيةالشروع فيه فيصبح واجباً عند 

 فــي حالــة   - مــن عــدم ذم تاركــه ولا تأثيمــه     -أن المنــدوب يتحــول عــن مقتــضاه      -
 .تركه من الكل

 عنـد الحنفيـة   - من عدم ذم تاركـه ولا تأثيمـه   -أن المندوب يتحول عن مقتضاه   -
 -صــلى االله عليــه وســلم  -النبـي  وبعـض المالكيــة والــشافعية فيمـا واظــب عليــه    
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  . إلا لعذرفلم يتركه

ــائي يتحـــول عـــن مقتـــضاه      - ــه ممـــن يكفـــي     -أن المنـــدوب الكفـ  - مـــن طلـــب فعلـ
 إذا لــم يوجــد مــن يكفــي أو  - فــي وجــه عنــد الــشافعية وغيــرهم  -فيكــون عينيــاً 

 . بالشروع فيه أو بأمر الإمام

 - مـــن جـــواز فعلـــه علـــى الفـــور أو التراخـــي     -أن المنـــدوب يتحـــول عـــن مقتـــضاه    -
  .لو ظهرت مصلحة في تأخيرهخي كما على الترافيكون مندوباً 

 فـي حالـة النـذر حيـث     - من جواز تركه مطلقـاً -أن المندوب يتحول عن مقتضاه       -
 .تتحول بها جميع المندوبات إذا نُذرت فتصير واجبة

 فـي حالـة كونـه وسـيلة إلـى      - من جـواز تركـه   -أن المندوب يتحول عن مقتضاه       -
ان مقــدوراً عليــه فإنــه يــصير واجبــاً   بحيــث لا يــتم إيقــاع الواجــب إلا بــه وك ــ،واجــب

 .عند جمهور الأصوليين

وعمرتـه  في حجة الإسـلام    - من جواز تركه -أن المندوب يتحول عن مقتضاه       -
  . في حق من نوى به النفل- عند الشافعية -

 فــي حالــة كونــه صــار  - مــن الحــث علـى فعلــه  -أن المنـدوب يتحــول عــن مقتــضاه   -
 .ليينشعاراً للمبتدعة عند بعض الأصو

 فـي حالـة الخـوف مـن     - مـن الحـث علـى فعلـه     -أن المندوب يتحول عن مقتـضاه        -
 .اعتقاد العامة وجوبه عند بعض الأصوليين

 ويمكن لمـن تأمـل فيـه    ،وبعد فهذه أهم الدروس المستفادة من هذا البحث في نظري  
 يخلـو  أو في موضوعه وتوابعه أن يستنتج أفكاراً أخرى لتكميل نواقـصه وسـد خللـه الـذي لا         

منـه عمــل بــشر مــع أنـي قــد بــذلت فيــه الوســع والطاقـة واالله أدعــو أن يجعلــه خالــصاً لوجهــه      
الكــريم موافقــاً لــشرعه القــويم وأن يتقبلــه ويعــم نفعــه وأن يجعلــه ذخــراً لــي ولوالــديّ يــوم     
الدين وآخر دعوانا إن الحمد الله رب العالمين وصلى االله وسلم على سيدنا محمد وعلى آلـه     

   .عينوصحبه أجم
@   @   @ 
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 قائمة المصادر والمراجع

هـ وولده تاج الدين ابن السبكي ٧٥٦لعلي بن عبدالكافي السبكي ت  منهاجشرح الفي الإبهاج  -١

 هـ ١٤٠٤هـ دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى ٧٧١ت 

زاق عفيفـي  هـ بتعليق الشيخ عبـدالر ٦٣١في أصول الأحكام لعلي بن محمد الآمدي ت    الإحكام   -٢

 هـ  ١٤٠٢المكتب الإسلامي بيروت لبنان الطبعة الثانية 

هـ بتحقيق عبدالرحيم محمود ٥٣٨ لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري ت أساس البلاغة -٣

 هـ ١٤٠٢دار المعرفة بيروت لبنان 

 ه ــ٩٧٠على مذهب أبي حنيفة النعمان لزين العابدين بن إبـراهيم بـن نجـيم ت    الأشباه والنظائر    -٤

 هـ١٤٠٥دار الكتب العلمية بيروت لبنان 

هــ  ٩١١في قواعد وفروع فقه الشافعية لجلال الـدين عبـدالرحمن الـسيوطي ت    الأشباه والنظائر    -٥

  هـ ١٤٠٣دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى 

هـــ ٤٨٢المــسمى كنــز الوصــول إلــى معرفــة الأصــول لعلــي بــن محمــد البــزدوي ت      أصــول البــزدوي   -٦

 بــشرح كــشف الأســرار للبخــاري بتحقيــق محمــد المعتــصم بــاالله البغــدادي دار الكتــاب   مطبــوع

 هـ١٤١١العربي بيروت لبنان الطبعة الأولى 

هـ بتحقيق أبو الوفاء الأفغاني ٤٩٠لمحمد بن أحمد بن سهل السرخسي ت أصول السرخسي  -٧

 .دار المعرفة بيروت لبنان

هـــ ٧٩٤ بــن بهــادر بــن عبــداالله الزركــشي ت  البحــر المحــيط فــي أصــول الفقــه لبــدر الــدين محمــد   -٨

هـــ وزارة الأوقـــاف والــشئون الإســـلامية   ١٤١٣بتحريــر عبــدالقادر عبـــداالله العــاني الطبعـــة الثانيــة     

  . طبع دار الصفوة الغردقة مصر-الكويت 

محمد زكي عبدالبر مكتبـة دار  .هـ بتحقيق د٥٥٢لمحمد بن عبدالحميد الأسمندي ت  بذل النظر    -٩

 هـ١٤١٢ة مصر الطبعة الأولى التراث القاهر

عبدالعظيم الديب . هـ بتحقيق د٤٧٨ لإمام الحرمين أبي المعالي عبدالملك الجويني ت      البرهان -١٠

 هـ ١٤٠٠دار الأنصار القاهرة مصر الطبعة الثانية 

هـــ بتحقيــق محمــد حــسن هيتــو دار   ٤٧٦ لأبــي إســحاق إبــراهيم بــن علــي الــشيرازي ت   التبــصرة -١١

 هـ ١٤٠٣الفكر دمشق سوريا 
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. هــــ بتحقيـــق د٦٨٢ لـــسراج الـــدين محمـــود بـــن أبـــي بكـــر الأرمـــوي ت  التحـــصيل مـــن المحـــصول -١٢

 هـ ١٤٠٨عبدالحميد بن علي أبو زنيد مؤسسة الرسالة بيروت لبنان الطبعة الأولى 

محمد . هـ بتحقيق د٦٥٦ ت لزنجانيشهاب الدين محمود بن أحمد اتخريج الفروع على الأصول ل -١٣

 هـ ١٤٠٤أديب صالح مؤسسة الرسالة بيروت لبنان الطبعة الخامسة 

. هــ بتحقيـق د  ٧٩٤ بجمع الجوامع لمحمد بن بهادر بن عبداالله الزركـشي ت   تشنيف المسامع  -١٤

  هـ١٤١٩سيد عبدالعزيز مكتبة قرطبة القاهرة مصر الطبعة الثالثة .عبداالله ربيع ود

 هـ١٤٠٨الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى  لعلي بن محمد الجرجاني دار التعريفات -١٥

ه ـبتحقيق ٧٤١تقريب الوصول إلى علم الأصول لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي ت  -١٦

هـــ مكتبــة ابــن تيميــة  ١٤١٤محمـد المختــار بــن الــشيخ محمــد الأمــين الـشنقيطي الطبعــة الأولــى    .د

 .القاهرة

هــ دار الكتـب   ٧٩١د الدين مسعود بن عمر التفتـازاني ت   لمتن التنقيح لسعالتلويح على التوضيح   -١٧

   .العملية بيروت لبنان

هـــ ٥١٠ الكلــوذاني ت أبــي الخطــاب فــي أصــول الفقــه لمحفــوظ بــن أحمــد بــن الحــسين      التمهيــد  -١٨

   هـ ١٤٠٦بتحقيق مفيد أبو عمشة ومحمد علي إبراهيم دار المدني جدة الطبعة الأولى 

هـ دار الكتب العلمية ٦٧٦ريا محيي الدين بن شرف النووي ت  لأبي زكتهذيب الأسماء واللغات -١٩

  هـ ١٤٠٤بيروت لبنان الطبعة الأولى 

 بـشرح تحفـة  هــ مطبـوع بـشرح    ٢٧٩الترمـذي لأبـي عيـسى محمـد بـن عيـسى الترمـذي ت         جامع   -٢٠

 هـ١٤١٠الأحوذي دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى 

هــ دار  ١٢٥٠هــ بحاشـية الـشيخ حـسن العطـار ت      ٧٧١تاج الدين ابـن الـسبكي ت      جمع الجوامع  -٢١

 .الكتب العلمية بيروت لبنان

هــ مطبعـة   ١١٩٨حاشية البناني على جمع الجوامع لعبدالرحمن بـن جـار االله المغربـي البنـاني ت         -٢٢

  هـ  ١٣٥٦ مصر الطبعة الثانية -مصطفى البابي الحلبي 

هــ دار الكتـب العلميـة بيـروت     ١٢٥٠للشيخ حسن العطار ت  على جمع الجوامع  حاشية العطار    -٢٣

 .لبنان

هــ دمـشق   ١٤٠٩الحكم التكليفي في الشريعة الإسلامية لمحمـد أبـي الفـتح البيـانوني دار القلـم          -٢٤

 سوريا 



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ٢٢٩

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

 هــ  ٦٢٠ بـن قدامـة المقدسـي ت    روضة الناظر وجنة المناظر للموفق عبداالله بن أحمـد بـن محمـد       -٢٥

 .هـ مكتبة الرشد الرياض١٤١٣عبدالكريم بن علي النملة الطبعة الأولى / بتحقيق د

/ هـ بتحقيق د٧٤٦السراج الوهاج في شرح المنهاج لفخر الدين أحمد بن حسن الجاربردي ت       -٢٦

 الريـاض  – هـ دار المعراج الدولية للنشر١٤١٨ سنة ٢أكرم بن محمد بن حسين أوزيقان الطبعة    

 . المملكة العربية السعودية–

هــ بتحقيـق محمـد فـؤاد عبـدالباقي      ٢٧٥لأبي عبداالله محمد بن يزيد القزوينـي ت  ابن ماجة   سنن   -٢٧

 .المكتبة العلمية بيروت لبنان

هـ عالم الكتب بيروت لبنـان الطبعـة الرابعـة    ٣٨٥لعلي بن عمر الدار قطني ت   الدار قطني سنن   -٢٨

 هـ ١٤٠٦

هـ مطبعة دائرة المعارف العثمانيـة  ٤٥٨ لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ت السنن الكبرى  -٢٩

 هـ ١٣٥٢بحيدر آباد الدكن الهند الطبعة الأولى 

هـــ بتحقيــق عبــدالكريم  ٤١٥ للقاضــي عبــدالجبار بــن أحمــد الهمــذاني ت  شــرح الأصــول الخمــسة -٣٠

 هـ١٤٠٨عثمان مكتبة وهبة القاهرة مصر الطبعة الثانية 

هــ دار الكتــب العلميــة بيــروت  ٧٥٦لمختــصر ابــن الحاجـب لعــضد الــدين الإيجــي ت   شـرح العــضد   -٣١

 هـ ١٤٠٣لبنان الطبعة الثانية 

شــرح القــصائد المــشهورات الموســومة بالمعلقــات لابــن النحــاس أبــي جعفــر أحمــد بــن محمــد     -٣٢

 .هـ بيروت لبنان١٤٠٥هـ دار الكتب العلمية الطبعة الأولى ٣٣٨المرادي ت 

. هـــ بتحقيــق د٩٧٢ لمحمــد بــن أحمــد الفتــوحي المعــروف ابــن النجــار ت   رح الكوكــب المنيــرشــ -٣٣

 هـ ١٤٠٠نزيه حماد دار الفكر دمشق سوريا . محمد الزحيلي ود

هــ بتحقيـق عبدالمجيـد تركـي دار     ٤٧٦لأبي إسـحاق إبـراهيم بـن علـي الـشيرازي ت      شرح اللمع   -٣٤

 هـ ١٤٠٨الغرب الإسلامي بيروت لبنان الطبعة الأولى 

هـــ مطبــوع بهــامش  ٦٧٦ لأبــي زكريــا يحيــى بــن شــرف النــووي ت   شــرح النــووي لــصحيح مــسلم  -٣٥

 .الصحيح دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان

هـ بتحقيـق طـه عبـدالرؤوف    ٦٨٤شرح تنقيح الفصول لأبي العباس أحمد بن إدريس القرافي ت       -٣٦

  هـ١٤١٤ة مصر الطبعة الثانية سعد دار عطوة للطباعة القاهر



 

 
٢٣٠

 دراسة أصولية استقرائية :ب عن مقتضاهماوتحول الواجب والمند
  يناصر بن عبداالله بن سعيد الودعان. د

. هـ بتحقيق د٧١٦لنجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبدالقوي الطوفي ت شرح مختصر الروضة  -٣٧

 هـ ١٤١٠عبداالله بن عبدالمحسن التركي مؤسسة الرسالة بيروت لبنان الطبعة الأولى 

نبول تركيــا هـــ المكتبــة الإســلامية اســتا ٢٥٦صــحيح البخــاري لمحمــد بــن إســماعيل البخــاري ت    -٣٨

  م ١٩٨١

 دار إحيـاء التـراث   بـشرح النـووي  هــ مطبـوع   ٢٦١لمسلم بن الحجـاج القـشيري ت        مسلم صحيح -٣٩

 .العربي بيروت لبنان

هــ  ٨١٥ن بـن موسـى الزليطنـي ت    الضياء اللامع شرح جمع الجوامع لحلولو أحمد بـن عبـدالرحم      -٤٠

 .هـ مكتبة الرشد الرياض١٤١٤عبدالكريم بن علي بن محمد النملة الطبعة الأولى . بتحقيق د

أحمـد ابـن علـي    . هـ بتحقيق د٤٥٨ في أصول الفقه لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء ت    العدة -٤١

 هـ   ١٤١٠سير المباركي الطبعة الثانية 

ائق فــي أصـول الفقـه لــصفي الـدين محمـد بــن عبـدالرحيم بـن محمــد        الف ـ الفـائق فـي أصــول الفقـه     -٤٢

علي بن عبدالعزيز بـن علـي العميرينـي دار الاتحـاد الأخـوي      / هـ بتحقيق د٧١٥الأرموي الهندي ت   

 هـ ١٤١١ مصر – القاهرة –للطباعة 

ــرازي الجــصاص ت      الفــصول  -٤٣ عجيــل النــشمي  . هـــ بتحقيــق د ٣٧٠فــي الأصــول لأحمــد بــن علــي ال

  هـ١٤١٤وسوعة الفقهية الكويت الطبعة الثانية مطبعة الم

لعبــدالعالي محمـد بــن نظـام الــدين الأنـصاري مطبــوع بهـامش المستــصفى دار      فـواتح الرحمـوت    -٤٤

 .الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الثانية

هـــ مؤســسة الرســالة   ٨١٧ لمجــد الــدين محمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادي ت     القــاموس المحــيط  -٤٥

 هـ ١٤٠٧ة الثانية بيروت لبنان الطبع

هـــ ٤٨٩قواطــع الأدلــة فــي الأصــول لأبــي المظفــر منــصور بــن محمــد بــن عبــدالجبار الــسمعاني ت      -٤٦

 –هـــ دار الكتــب العلميــة بيــروت  ١٤١٨/ الطبعــة الأولــى / بتحقيــق محمــد حــسن محمــد حــسن   

 .لبنان

الفقـي دار   لأبي الحسن عـلاء الـدين ابـن اللحـام بتحقيـق محمـد حامـد        القواعد والفوائد الأصولية  -٤٧

  هـ ١٤٠٣الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى 

هـــ ٧١٤ لحــسام الــدين حــسين بــن علــي بــن حجــاج الــسغناقي ت   البــزدويأصــول الكــافي شــرح  -٤٨

 هـ ١٤٢٢بتحقيق فخر الدين سيد محمد قانت مكتبة الرشد الرياض الطبعة الأولى 



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ٢٣١

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

هــ دار الكتـب العلميـة بيـروت     ٧١٠عبـداالله بـن أحمـد النـسفي ت     لأبـي البركـات    كشف الأسـرار     -٤٩

  هـ ١٤٠٦لبنان الطبعة الأولى 

هــ بتحقيـق محمـد المعتـصم     ٧٣٠لعـلاء الـدين عبـدالعزيز بـن أحمـد البخـاري ت         كشف الأسرار    -٥٠

 هـ ١٤١١باالله البغدادي دار الكتاب العربي بيروت لبنان الطبعة الأولى 

هـ بتعليق أحمد القلاشـي  ١١٦٢سماعيل بن محمد العجلوني ت  لإكشف الخفاء ومزيل الإلباس  -٥١

   هـ١٤٠٣مؤسسة الرسالة بيروت لبنان الطبعة الثالثة 

عـدنان درويـش   . هــ بتحقيـق د  ١٠٩٤ لأبـي البقـاء أيـوب بـن موسـى الحـسيني الكفـوي ت          الكليات -٥٢

 هـ١٤١٩عة الثانية ومحمد مصري مؤسسة الرسالة بيروت لبنان الطب

  .لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور دار صادر بيروت لبنانلسان العرب  -٥٣

 لغمــاريعبــداالله بــن محمــد ا مــع تخــريج أحاديــث اللمــع ل لأبــي إســحاق الــشيرازي مطبــوع   اللمــع  -٥٤

  هـ ١٤٠٥يوسف المرعشلي عالم الكتب بيروت لبنان الطبعة الأولى . بتعليق د

 لأبـي موسـى محمـد بـن أبـي بكـر بـن أبـي عيـسى          غيث في غريبـي القـرآن والحـديث     المجموع الم  -٥٥

  هـ ١٤٠٦هـ بتحقيق عبدالكريم العزباوي دار المدني جدة الطبعة الأولى ٥٨١الأصفهاني ت 

طـه  . هـ بتحقيـق د ٦٠٦في علم الأصول لفخر الدين محمد بن عمر الحسين الرازي ت    المحصول   -٥٦

 هـ ١٣٩٩ الرياض الطبعة الأولى جابر العلواني مطابع  الفرزدق

ه ـبعناية ٤٠٥ على الصحيحين للحاكم أبي عبداالله محمد بن عبداالله النيسابوري ت المستدرك -٥٧

 .يوسف المرعشلي دار المعرفة بيروت لبنان. د

هـــ دار الكتــب العلميــة بيــروت لبنــان    ٥٠٥لأبــي حامــد محمــد بــن محمــد الغزالــي ت     مستــصفى ال -٥٨

 .الطبعة الثانية

ـــ مطبــــوع بهــــامش  ١١١٩لمحــــب االله بــــن عبدالــــشكور البهــــاري الهنــــدي ت   ثبــــوت مــــسلم ال -٥٩ هــ

 .المستصفى دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الثانية

هــ المكتـب الإسـلامي بيـروت     ٢٤١ الإمام أحمد لأبي عبداالله أحمد بن محمـد بـن حنبـل ت       سندم -٦٠

 هـ ١٣٩٨دمشق الطبعة الثانية 

 . د محيي الدين عبدالحميد مطبعة المدني القاهرة مصرلآل تيمية بتحقيق محمالمسودة  -٦١

هـــ بتحقيــق ٤٣٦ فــي أصـول الفقــه لأبـي الحــسين محمــد بـن علــي بـن الطيــب البـصري ت       المعتمـد  -٦٢

 هـ  ١٤٠٣خليل الميس دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى 



 

 
٢٣٢

 دراسة أصولية استقرائية :ب عن مقتضاهماوتحول الواجب والمند
  يناصر بن عبداالله بن سعيد الودعان. د

تحقيــق حمــدي  هـــ ب٣٦٠ ت طبرانــيحــافظ أبــي القاســم ســليمان بــن أحمــد ال  ل لالمعجــم الكبيــر -٦٣

 م  ١٩٨٤السلفي مطبعة الزهراء الحديثة الموصل العراق الطبعة الثانية 

 . مجمع اللغة العربية بالقاهرة المكتبة الإسلامية استانبول تركياالمعجم الوسيط -٦٤

هــ بتحقيـق عبدالـسلام محمـد هـارون دار      ٣٩٥لأبي الحسين أحمد بن فـارس ت   مقاييس اللغة    -٦٥

 .الفكر بيروت لبنان

شـعبان محمــد  . هــ بتحقيــق د ٧١١شـرح المنهــاج لمحمـد بــن يوسـف الجــزري ت    المنهــاج معـراج   -٦٦

 هـ ١٤١٣إسماعيل مطبعة الحسين الإسلامية القاهرة مصر الطبعة الأولى 

هـ بتحقيـق أمـين   ٤١٥في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبدالجبار بن أحمد الهمذاني ت المغني   -٦٧

 .رالخولي طبع المؤسسة المصرية العامة مص

هـــ ٦٢٠ة لموفــق الــدين أبــي محمــد عبـداالله بــن أحمــد بــن قدامــة المقدســي ت    المغنـي لابــن قدام ــ -٦٨

 هـ ١٤٠٦عبدالفتاح الحلو مطبعة هجر مصر الطبعة الأولى . عبداالله التركي ود. بتحقيق د

في غريب القرآن لأبـي القاسـم الحـسن بـن محمـد المعـروف بالراغـب الأصـفهاني ت            المفردات   -٦٩

 هـ ١٤١٨حمد خليل عيتاني دار المعرفة بيروت لبنان الطبعة الأولى هـ بتحقيق م٥٠٢

هــ دار الكتــب  ٩٢٣ المــسمى شـرح البدخـشي لمحمــد بـن الحـسن البدخــشي ت     منـاهج العقـول   -٧٠

  هـ ١٤٠٥العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى 

 هـــ بتعليقــات عبــداالله دراز دار  ٧٩٠لأبــي إســحاق إبــراهيم بــن موســى الــشاطبي ت     الموافقــات  -٧١

 هـ١٤١١الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى 

هـــ ٥٣٩فـي نتــائج العقـول لعــلاء الـدين أبــي بكـر محمــد بـن أحمــد الـسمرقندي ت        ميـزان الأصــول   -٧٢

 هـ ١٤٠٤محمد زكي عبدالبر مطابع الدوحة قطر الطبعة الأولى . بتحقيق د

هـ ٦٨٤ القرافي ت نفائس الأصول في شرح المحصول لأبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي -٧٣

بتحقيق عادل أحمد عبدالموجود وعلي محمد معوض مكتبة نزار مصطفى الباز الطبعـة الأولـى      

 هـ١٤١٦

 . هـ عالم الكتب٧٧٢ت لأسنوي لجمال الدين عبدالرحيم بن الحسن انهاية السول  -٧٤

 عبـدالكريم بـن علـي النملـة مكتبـة الرشـد الريـاض       / الواجب الموسع عنـد الأصـوليين للـدكتور        -٧٥

 .١٤١٤الطبعة الأولى 



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ٢٣٣

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

عبداالله التركـي  . هـ بتحقيق د٥١٢ البغدادي ت بن عقيلبي الوفاء علي لأفي أصول الفقه    الواضح   -٧٦

  هـ١٤٢٠مؤسسة الرسالة بيروت لبنان الطبعة الأولى 

عبدالحميد .  هـ بتحقيق د٥١٨الوصول إلى الأصول لأبي الفتح أحمد بن علي بن برهان البغدادي ت  -٧٧

  هـ١٤٠٣ الرياض –نيد مكتبة المعارف بن علي أبو ز
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